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 شكر وتقدير

﴿لئَنِ شَكَرْتمُْ لََزَِيدَنَّكُمْ﴾: قال تعالى  

 الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، وبتوفيقه تتحقق الغايات.

نحمده حمدًا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ونسأله أن يبارك هذا الجهد، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن 

.ينفع به  

لما الدكتورة خرشف فاطمة  بالغ امتناني ووافر اعتزازي بالأستاذة الفاضلة،ولا يسعني إلا أن أعبّر عن 

بذلته من دعم علمي، وتوجيهات رصينة، كان لها الأثر البالغ في مسار هذا العمل، سائلًا المولى عزّ وجل 

.أن يجعل ما قدّمته في ميزان حسناتها، ويجزيها عني خير الجزاء  

 التقدير إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة، على رأسهم الأستاذ الدكتوركما أتقدّم بجزيل الشكر وعميق 

لما تفضّلوا به من وقت ثمين، وجهود مشكورة،  سيحاوي حبيبة،والدكتورة الفاضلة  ،غياطو الطاهر

.وملاحظات بناّءة ساهمت في تعزيز محتوى هذا العمل والارتقاء بمستواه العلمي  

ناني العميق لكل من كانت له يد في توجيهي، سواء بكلمة، أو دعم، أو كما لا يفوتني أن أعبّر عن امت

.نصيحة صادقة، ممن ساندوني خلال إعداد هذا العمل، وكانوا سبباً في مضييّ قدُمًا نحو إتمامه  

وفي الختام، أسأل الله أن يجعل هذا العمل نافعاً، وأن يتقبله بقبول حسن، وأن يجعله لبنة في بناء العلم، 

.ة في سبيل خدمة المعرفة والحقوخطو  

:وأقتبس في الختام قول النبي صلى الله عليه وسلم  

 " .من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا، سهّل الله له به طريقًا إلى الجنة " 

  



 
 

 إهداء

 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه تنُال الغايات،

 الأولى والآخرةوبه أستعين، وعليه أتوكل، وله الحمد في 

 إلى من كانا بعد الله سبباً في وجودي، وسرّ نجاحي ووقوفي

 ل،إلى أبي، الرجل الذي علمّني أن العمل عبادة، وأن العزيمة لا تعرف المستحي

 ا،وإلى أمي، نبع الدعاء ورفيقة السجود، صاحبة القلب الذي وسِع همومي وأحلامي معً 

ومًا فراح وتحملوا معي المتاعب، وكانوا دإلى إخوتي الأعزاء، الذين شاركوني الأ

 .الحضن الدافئ والدعم الصادق

إلى صديقي الغالي محمد، الذي أبعدته الظروف عن حضور هذه اللحظة، لكنه ظل 

 .حاضرًا بروحه وبدعواته

 .وإلى الصديق الصادق عبد القادر، الذي تقاسم معي الجهد والآمال

ب ي القلفمعين، وكل من ذكرناهم ومن لم نغفل عنهم إلى كل من أحببتهم فكانوا لي خير 

 .والدعاء

  لرحلةبدايةً وأهدي هذا العمل المتواضع، راجياً من الله أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، 

 علم لا تنتهي.

 

 

 ريان 

  



 
 

 إهداء

 إلى من كانا لي بعد الله خير سند،

 إلى من غرسا فيّ حب العلم، وسهرا لأجلي الليالي،

 ...والديّ العزيزين، تاج رأسي ونبع عطائيإلى 

 .أهديكما ثمرة هذا الجهد، عرفاناً وتقديرًا، ووفاءً لا توفيه الكلمات

 ضعف،إلى إخوتي الأعزاء، من كانوا دومًا الداعم الصامت، واليد التي تمتد حين أ

 .أهديكم هذا الإنجاز، تقديرًا لكل لحظة كنتم فيها إلى جانبي

 ، نبع البراءة والبهجة،إلى أختي الصغيرة

 .أهديك هذا العمل ليكون دافعاً لكِ في طريق النجاح والعلم

 وإلى أصدقائي المقرّبين،

 رفاق الدرب، ومصدر الطمأنينة في أوقات التوتر،

 صادق إلىم اللكم مني كل الود، وأهديكم جزءًا من هذا النجاح، فهو لم يكن ليكتمل لولا وقوفك

 .جانبي

 

 

 عبد الرؤوف 
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علرى  الصررا  الأبردي برين السرلطة والحريرة بمراحرل تاريخيرة مختلفرة تباينرت فيهرا غلبرة كرل منهمرا مر

ه وكرذا لحقروق الإنسران وحرياترأصبح تقدم الدول اليوم يقراس بمردى ديمقراطيرة وحمايرة تلرك الردول والأخرى 

 توفير الضمانات الكفيلة لممارسة تلك الحريات.

كمررا عرفررت الدولررة تحررولات كبرررى أدت إلررى توسرريع ملمرروس لمسرر ولياتها الترري تعرردت الحفرراظ علررى 

دولررة آخررذة علررى عاتقهررا الحمايررة الاجتماعيررة، الأمررر الررذي كرررس بررروز صررورة جديرردة للوالتوازنررات الكبرررى 

هرا والرذي المهمرة، ولهرا مرن الإمكانيرات مرا ي هلهرا لتلرك المتطلبرات ويشركل الضربط الإداري أهمكمتكفل بتلرك 

شررة علرى بواسطته ترتمكن الدولرة مرن الحفراظ علرى النظرام العرام وإعرادة الأمرور إلرى نصرابها والرذي ير ثر مبا

 الحريات العامة.

 طرري حررديذ، إذ يجُسررد جرروهريعُررد موضررو  الحريررات العامررة مررن الركررائز الأساسررية لأي نظررام ديمقرا

جمرراعي العلاقررة بررين الفرررد والدولررة، ويعبرّرر عررن مرردى احترررام السررلطة العامررة لحقرروق الإنسرران فرري بعرردها ال

ة ل المشراركوالفردي. وتكمن أهمية الحريات العامرة فري كونهرا ضرمانة لكرامرة الإنسران، ومجرالًا حيويرًا لتفعير

 يرر أن هرذهغمها معيارًا جوهرياً لشرعية الدولة ومشرروعيتها السياسية والاجتماعية، ما يجعل صونها واحترا

قهرا، برل الحريات، وعلى الرغم من تكريسها في الدساتير الوطنيرة والمعاهردات الدوليرة، لا تمرارس علرى إطلا

 تخضع لقيود تمارسها الدولة في إطار ما يعُرف بـ سلطات الضبط الإداري

المتمثلرة يمُارَس بهدف حماية النظام العام بمختلف عناصرره وفالضبط الإداري، بوصفه وظيفة وقائية، 

اظ علررى فرري الأمررن، والصررحة، والسرركينة العامررة. وهررو مررن الوسررائل الأساسررية الترري تلجررأ إليهررا الإدارة للحفرر

يكرون لره  استقرار المجتمع ومنع كل ما مرن شرأنه تهديرد النظرام العرام. إلا أن هرذا الردور، رغرم ضررورته، قرد

سرة ، والمكرّ ر علرى الحريرات العامرة، التري تعُرد مرن الركرائز الأساسرية فري النظرام القرانوني الحرديذتأثير مباش

 بموجب دساتير الدول والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

فدولة القانون هي التي تخضع فيها جميع السلطات والهيئات العموميرة لمصرادر النظرام القرانوني السرائد 

رعية وذلك في كل ما تقوم به وما تصدره من أعمال وتصررفات، فرالمطلوب منهرا فري في الدولة أي لمبدأ الش

الظررروف العاديررة هررو الخضررو  لمبرردأ الشرررعية لتحقيررق اهرردافها بمعنرري حمايررة الحقرروق والحريررات وتحقيررق 

مصلحة الدولة، لكن إذا ما تغيرت الظروف وتهددت المصرالح الحيويرة والعليرا للدولرة يصربح مرن الضرروري 
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خلي والخروج م قتا وبشكل استثنائي عرن تطبيرق أحكرام دولرة القرانون ومبردأ الشررعية بالقردر الرلازم لردرء الت

 المخاطر بمعنى أخر المساس بحقوق الانسان وحرياته من أجل مواجهة الظرف الاستثنائي.

ولرة دورغم كون مبدأ الرقابة القضائية على أعمال السلطات الإداريرة أضرحى أمررا مسرلما بره فري ظرل 

 القانون؛ فإن الدولة اختلفت في تحديد الجهة القضائية المخول لها مهمة ممارسة تلك الرقابة

طات فالرردول الترري انتهجررت نظررام القضرراء الموحررد مثررل إنجلترررا أسررندت مهمررة الرقابررة علررى أعمررال السررل

ء ام القضراول تبنرت نظرالإدارية لرقابة القضاء العادي؛ شأنها شأن الأفراد العاديين؛ ومن جهة أخررى هنراك د

قضرراء المررزدوج كفرنسررا والجزائررر الترري أسررندت مهمررة الرقابررة للقضرراء الإداري كجهررة قضررائية مسررتقلة عررن ال

 العادي فهذه الرقابة تعتبر إحدى الآليات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة

لإداري، ات العامرة والضربط وقد تناولنا في هذه الدراسة الجوانرب النظريرة والوظيفيرة لمفهرومي الحريرا

ا تفرضرره مررمررن خررلال محاولررة فهررم طبيعتهمررا القانونيررة، وتحليررل العلاقررة المعقرردة والمتشررابكة بينهمررا، فرري ظررل 

 الحاجة لحماية النظام العام من جهة، وضمان ممارسة الأفراد لحرياتهم من جهة أخرى

ديثرة، ات فري الرنظم القانونيرة الحوتكمن أهمية دراسة هذا الموضو  فري كونره يعكرس أحرد أبررز التحردي

ه هرذا وهي كيفية تنظريم الحريرات دون خنقهرا، وضربط النظرام دون التحرول إلرى سرلطة مسرتبدة. كمرا أن راهنير

 رز الحاجرةالموضو  تتأكد في ظل التحولات السياسية والأمنية والصحية التي تشهدها المجتمعرات، والتري تبُر

 لصلاحياتها ضمن حدود القانون.إلى فهم دقيق لكيفية ممارسة الإدارة 

لتعمرق الرغبرة فري ا وهري وقد دفعتنا جملة من الدوافع الذاتية والموضوعية إلرى اختيرار هرذا الموضرو 

ت تعردد مجرالاوفي أحد محاور القانون الإداري الحديذ، لما له من ارتباط وثيق بواقع حيراة الأفرراد اليوميرة، 

صررة فرري ي المتعلرق بالحريررات العامررة وسررلطات الضرربط الإداري، خافرري تعميررق الفهررم القررانون والرغبررة تطبيقره

عية النظررام القررانوني الجزائررري الررذي يتسررم بخصوصررية مزدوجررة بررين المرجعيررة الوضررعية الفرنسررية والتشررري

 الإسلامية.

الضرروء علررى آليررات الضرربط الإداري وحرردوده، وتحليررل أثرهررا علررى الحريررات العامررة فرري ظررل  تسررليط

م ملري المررنظالحاجرة العلميرة إلرى تحليرل الإطرار النظرري والعو ةالوطنيرة والمعرايير الدولير النصرو  القانونيرة

ي تجمرع لسلطات الضبط الإداري، خصوصًا في الأنظمة ذات الطابع المختلط كما هو الحال فري الجزائرر، التر

 بين مرجعية القانون الإداري الفرنسي والخصوصية الدستورية المحلية.
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مرا  نوني كافٍ لردى المرواطنين حرول حردود تردخل الإدارة فري حيراتهم العامرة، وهروغياب وعي قاكذلك 

 .يفتح المجال أحياناً لممارسات تعسفية

وقررد واجهتنررا خرررلال هررذه الدراسرررة جملررة مرررن الصررعوبات، نررذكر منهرررا، تشررابه المراجرررع فرري الطررررح 

لمرتبطرة االمواضريع والعنراوين  والمضمون، مما حدّ من تنو  الأفكار وصعبّ عملية الإثرراء العلمري، تكررار

 بالموضو ، مما تطلبّ مجهودًا مضاعفاً في الصياغة والتفرد في التناول.

نونيرة وترمي هذه الدراسة إلى تحقيق أهداف علميرة وعمليرة، أبرزهرا محاولرة استكشراف الضرمانات القا

مررارس كرن لررردارة أن تُ الكفيلرة بحمايررة الحريرات العامررة مررن تعسرف سررلطات الضربط الإداري، وبيرران كيررف يم

زمرات سلطاتها ضمن إطار من المشروعية، خاصة في الأوقات التي تتسع فيها هذه السلطات، مثل فتررات الأ

 أو الظروف الاستثنائية.

ي فرإشكالية الموضو  تتمحور حول ضمانات الموازنة بين الحريات العامرة وسرلطات الضربط الاداري 

لحقااوق اقاادرة الضاامانات القانونيااة والقضااائية فااي المحاف ااة علااى ، مااا مااد  التشررريع الجزائررري وعليرره

 ؟والحريات في  ل القيود والإجراءات التي تفرضها سلطات ال بط الإداري

 الإشكالية الرئيسية التالية نطرح مجموعة من التسا لات الفرعية. من خلالو

 كيف ي ثر الضبط الإداري على الحريات العامة؟

 القانونية والقضائية الكفيلة بحمايتها؟ما هي الضمانات 

 وما مدى مشروعية توسع سلطات الضبط الإداري خلال الظروف الاستثنائية؟

المفراهيم  اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصرفي والتحليلري فري معالجرة ،اشكاليتناوفي اجابتنا على 

الفقهيرة وخلال تحليرل النصرو  القانونيرة الأساسية المرتبطة بالحريات العامة وسلطات الضبط الإداري، من 

 .ذات الصلة، وبيان أوجه التفاعل والتأثير المتبادل بين الحرية والسلطة

تم تقسيم هذه الدراسة إلرى فصرلين نظرريين عرُولج كرل واحرد منهمرا بطريقرة تحليليرة منهجيرة تناولنرا فري 

يز على مفهروم لحريرات العامرة والضربط الفصل الأول الإطار المفاهيمي والتنظيمي للموضو ، حيذ تم الترك

الإداري مررن حيررذ التعريررف، الأنرروا ، والهيئررات والوسررائل القانونيررة، وذلررك مررن خررلال مبحثررين رئيسرريين، 

خصصنا كل واحد منهما لدراسة أحد المفهومين علرى حردة، وترم فري كرل مبحرذ تنراول جرانبين أساسريين عبرر 

قوم عليها العلاقة بين الحرية والسلطة أما فري الفصرل الثراني، مطلبين، بغرض توضيح الخلفية النظرية التي ت
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فقد خُص  لدراسة حدود سلطات الضبط الإداري في مواجهة الحريات العامرة، سرواء فري الظرروف العاديرة 

أو فري الظرروف الاسررتثنائية، وقرد ترم ذلررك أيضًرا مرن خررلال مبحثرين ومطلبرين لكررل مبحرذ، الأول تطرقنرا فيرره 

داريررة فرري الحررالات العاديررة، والثرراني لبيرران مرردى اتسررا  هررذه السررلطات فرري الحررالات غيررر لحرردود السررلطة الإ

العادية، مع بيان الضمانات والرقابة القضرائية المقرررة لتحقيرق التروازن المطلروب لنخررج فري الأخيرر بخاتمرة 

 .لاقتراحاتمضمونها نتائج دراستنا وكذا جملة من ا

لرم  يات العامة وسلطات الضربط الاداري وتحديردا فري الجزائررإن موضو  ضمانات الموازنة بين الحر

ط يعطرري القرردر الكررافي مررن الدراسررة بررالرغم مررن أهميررة هررذا الموضررو ، فجررل الدراسررات الترري تناولررت الضررب

او  الإداري والحريرات العامررة ركررزت إمرا علررى الحريررات العامررة فقرط دون التطرررق لسررلطات الضرربط الاداري

لحريرات ات التي جمعت بين الظروف العادية والظرروف الاسرتثنائية نجردها تعرالج االعكس، ورغم تلك الدراس

 .أكبرفي الظروف الاستثنائية بشكل 

احردة وفهناك من الدراسات الجامعية التي حصرلنا عليهرا والتري كران تركيرز الباحرذ فيهرا علرى ضرمانة  

اخليرة لقضائية علرى المشرروعية الدمن ضمانات الحريات في مواجهة سلطات الضبط الإداري، وهي الرقابة ا

لقرارات الضبط الإداري غيرر أنهرا ركرزت علرى الظرروف العاديرة فقرط، كمرا حصرلت علرى بعرض الدراسرات 

 والتي عالجت جوانب من موضو  دراستي. 

رررـ لإداري والحريررات العامررة فرري ظررل الظررروف الاسررتثنائية فرري الجزائاالترروازن بررين سررلطات الضرربط  

ة الحقروق رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالرذ، جامعرة محمرد خيضرر، كلير ودة،للباحثة مقدود مسع

 .2016/2017والعلوم السياسية، بسكرة، 

رة يوسرف، مرذك تأثير سلطات الضبط الاداري على الحريات العامرة للبراحثين سرحنين سرفيان، و يراحي 

نهايررة الدراسررة للحصررول علررى شررهادة ماسررتر دولررة وم سسررات، جامعررة يحرري فررارس، كليررة الحقرروق والعلرروم 

 .2018/2019السياسية، المدية ،

مرذكرة  الضبط الإداري بين تحقيق النظرام العرام وتقييرد الحريرات العامرة، للباحرذ بوكرالفرة حوسرين،   

كليرررة الحقررروق والعلررروم السياسرررية،  امعرررة عبرررد الحميرررد برررن بررراديس،ج نهايرررة الدراسرررة لنيرررل شرررهادة الماسرررتر،

 . 2020/2021مستغانم،
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 :تمهيد

انوني يعُدّ موضو  الحريات العامة وسلطات الضبط الإداري مرن أهرم المواضريع التري تشرغل الفكرر القر

التروازن  والإداري المعاصر، لما له من صلة مباشرة بمبدأ سريادة القرانون، وضرمان كرامرة الإنسران، وتحقيرق

 .وحقوق الأفراد وحرياتهم من جهة أخرى بين متطلبات الأمن والنظام من جهة،

لحديثرة، الدولرة ا فالحريات العامة، بوصفها حقوقاً معترفاً بها قانوناً ودستورياً، تمُثرّل حجرر الزاويرة فري

ل مرارس بشرركلمرا تجُسرده مرن قريم العدالررة والمسراواة والكرامرة الإنسرانية، غيرر أن هررذه الحريرات لا يمكرن أن تُ 

 .امع لتنظيم قانوني يضمن عدم انحرافها إلى الفوضى أو المساس بالنظام العمطلق، بل ينبغي أن تخض

ن خلالهرا ومن هنرا تبررز أهميرة الضربط الإداري، باعتبراره الوسريلة القانونيرة والإداريرة التري تمرارس مر

ثررة دي(، والحالدولررة سررلطة تنظرريم الحريررات، وحمايررة النظررام العررام بأبعرراده التقليديررة يالأمررن، الصررحة، السرركينة

يررات العامررة ويهرردف هررذا الفصررل إلررى تأصرريل المفرراهيم المرتبطررة بالحر .يكرامررة الإنسرران، الجماليررة، البيئررة...(

ا والضرربط الإداري، مررن خررلال اسررتعراض تعاريفهررا، وتمييزهررا عررن المصررطلحات المشررابهة، وتحليررل طبيعتهرر

 .نضبط في إطار دولة القانوالقانونية والوظيفية، بما يمُهّد لفهم دقيق للعلاقة بين الحرية وال

 مفهررومل الررى المبحررذ الأوحيررذ تطرقنررا فرري  ولهررذا الغرررض، سرريتم تقسرريم هررذا الفصررل إلررى مبحثررين   

مررا ا، الحريررات العامررة، مررن حيررذ التعريررف، الخصررائ ، التمييررز عررن الحقرروق، وأنواعهررا الأساسررية والفكريررة

الضرربط  التعريررف، الطبيعررة القانونيررة، التمييررز عررنيتنرراول مفهرروم الضرربط الإداري، مررن حيررذ اني المبحررذ الثرر

 .القضائي والاقتصادي، أهدافه، وهيئاته على المستوى المركزي والمحلي

 

 

 

 

 



 عامة وسلطات الضبط الإداريالإطار المفاهيمي للحريات ال                                    الَول:الفصل 

 

7 
 

 المبحث الأول: مفهوم الحريات العامة    

رها فري يتباين تعريف الحرية تبعرا للسرياقات الزمنيرة والمكانيرة والمنظومرات الفكريرة، ممرا يجعرل حصر

لمتعرددة امفهوم جامد أمرا بالغ التعقيد ومع ذلك يمكن اسرتخلا  جوهرهرا الإنسراني عبرر اسرتقراء التعراريف 

فلسررفية محكومررة بررالأطر ال الترري قرردمها الفلاسررفة والفقهرراء، مررع الأخررذ فرري الاعتبررار ان هررذه التعرراريف تضررل

 لعمليرة فريوالحضارية التي نشأت فيها كما يتطلب الفهرم الشرامل للحريرات العامرة وربطهرا بمجرالات تطبيقهرا ا

 الحياة المجتمعية. 

 المطلب الأول: تعريف الحريات العامة وتمييزها عن بعض المصطلحات  

، ممرا ت الفكريرةت الزمانية والمكانية والمنظوماتتسم الحريات العامة بكونها مفهوما مرنا يتأثر بالسياقا

يجعررل تحديررد تعريفررا جامرردا لهررا تحررديا كبيرررا، ومررع ذلررك يمكررن اسررتيعاب جوهرهررا مررن خررلال اسرررتعراض 

ابهة مثررل المحراولات الفقهيررة والفلسررفية لتحديرردها، مررع التركيررز علررى الفررروق بينهمررا وبررين المصررطلحات المتشرر

 الحقوق والحريات الخاصة. 

 فرع الأول: تعريف الحريات العامة ال   

ا عرررف الفقهرراء الحريررات العامررة لغررة واصررطلاحا ونظرررا لاخررتلاف التعرراريف سررنتطرق لتعريفهررا فقهيرر

 وقانونيا. 

 للحريات العامة التعريف اللغوي اولا:   

، هو نقريض العبرد، وجمعره: أحررار وحررار، والحررة نقريض الأمرة. ويقُرال: حررّره -بضم الحاء  -الحرُّ 

ا بعد أن كان عبدًا. ر هو الذي جُعل حرًّ  (1)أي أعتقه، والمحرَّ

ويقُرال:  كما يطُلق لفظ "الحر" على الفعل الحسن، ومنره قرولهم: "فعرلر حررّ"، أي فعرلر كرريم أو شرريف.

لرى "تحرير الكتابة"، أي إقامة حروفهرا وإصرلاح مرا سرقط منهرا، و"تحريرر الحسراب"، أي ضربطه وتسرويته ع

يره عليره أمرا "حريرة الإرادة" فهري تعنري حريرة الاختيرار، أي قردرة الإنسران علرى التصررف بمرا تملوجه الدقة 

 إرادته العاقلة، شريطة ألّا يلُحق الضرر بالغير.

 

                                                             

 .829   والعشرين، الثامن الجزء المعارف، دار ،لسان العرب، منظور ابن - (1ي
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 للحريات العامةثانيا: التعريف الاصطلاحي    

عمليرة وجوديرة ليست الحرية مجرد مسألة نظرية يثيرها العقل الإنساني في معزل عن الواقع، برل هري 

متجذرّة في صميم الكيان الإنساني. فالبحذ في مسائل الحرية هو في جوهره بحذ فري مختلرف أبعراد الوجرود 

الإنساني، من الرذات والقريم، إلرى الفكرر والمجتمرع والسياسرة. إنهرا ليسرت مجررد حالرة أو وضرعية قانونيرة، برل 

أي أنهرا  (1)والانعتراق مرن كرل مرا يكبرّل إرادتره، تجربة روحية وجودية تعكس قدرة الإنسان على تحرير ذاته،

عملية روحية تعبر عن مقدرتنا على تحرير ذواتنا، إذ ليس من السهل ممارستها بالفعرل أو التخلري عنهرا، لأن 

 حريتنا كما يقول سارتر " هي الشيء الوحيد الذي ليس لنا الحرية في أن تتخلى عنه".

ين والفقهاء الإحاطة بمفهوم الحريرة وتعريفره مرن زوايرا متعرددة، وقد حاول العديد من الفلاسفة والمفكر

نظرًا لتشابك هذا المفهوم وتداخله مع مختلف أبعاد الوجود الإنساني. فهذا الفيلسروف الفرنسري أندريره لالانرد، 

 Vocabulaire Technique et) "المعجررم الفنرري والنقرردي للمصررطلحات الفلسررفية"فرري معجمرره الشررهير 

Critique de la Philosophie) يعرررض لمفهرروم الحريررة مررن زوايررا متعررددة، مبينّرًرا أنرره لرريس مفهومًررا ،

 .واحدًا بل منظومة مفاهيم ترتبط بالإرادة، والاختيار، والمس ولية، والاستقلال عن الإكراه

 للحريات العامة البسيط ىالمعن :1

تفُهم الحرية بوصفها تلك الحالة التي يستطيع فيها الإنسان أن يفعل ما يريرده، لا مرا وفي أبسط معانيها، 

يرُراد لرره مررن قبِررل الآخرررين، أي إنهررا تتجسررد فرري غيراب الإرغررام الخررارجي، وتمكررين الفرررد مررن اتخرراذ قراراترره 

 .(2)بحرية واستقلال

  للحريات العامةالعام  ىالمعن :2

يفعل ما يريد وليس ما يريده شخ  آخر عنه، إنها عبراب الإكرراه  الحرية هي "حالة الشخ  الذي    

، هذا التعريرف يصرور الحريرة وكأنهرا سرلطة تقريرر ذاتري بموجبهرا يخترار الإنسران بنفسره ملوكره (3)الخارجي"

الشخصي، ولا يخضع فري ذلرك لأي ترأثير أو ضرغط خرارجي، كمرا يشرير إلرى الاسرتقلالية العالميرة للفررد عرن 

ه ليس جزء من هذه الجماعة التري يمرارس حرياتره ضرمنها، إنره معنرى يتحردد موقرع الحريرة فري الجماعة وكأن

 إطاره بين الإتاحة والتعسف.

                                                             

 الأولى، الطبعة -دراسة تحليلية مقارنة -حماية الحرية الشخصية في القانون الجنائي  ردي، که رشيد صديق طارق -  (1ي

 .21  نشر، سنة دون بيروت، ،لبنان الحقوقية، الحلبي منشورات
 ، الجزء الأول،دراسة تاريخية وفلسفية وسياسية وقانونية مقارنة -الحريات العامة وحقوق الإنسان  سعيفان، سليم أحمد -  (2ي

 .16،  2010، لبنان بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات الأولى، الطبعة

 متطلبات نضم تخرج مذكرة )،العامة الإداري والحريات الضبط سلطات بين التوازنسالمي سهام،  ،بوخروبة سفيان - 3 

 .22  (2021/2022 ،بوضياف، بالمسيلة محمد جامعة للطلبة،الحقوق  في الماستر شهادة نيل
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 ثالثا: المنظور الفقهي

الحق فيما يسرمح بره القرانون والمرواطن الرذي يبريح لنفسره مرا لا يبريح لره ’’ اعتبر مونتسكيو الحرية انها 

ها "الرابطة بين إرادة الشيء ومكانة المرء وقدرته علرى القيرام بره"، ويختلرف كما عرفها ريفيو ان (1)’’.القانون

تعريرف الفقره الشررقي الررذي سراد دول اروبرا الشرررقية والاتحراد السروفياتي والرذي يسررمى بالفقره الماركسري فرري 

الأخيرر تعريفه للحريات العامة وذلك لاختلاف نظرية كل منهما للسلطة فري الفقره الغربري، فالسرلطة لردى هرذا 

هي سلطة سياسية، اما السلطة في الفقه الماركسي هي سرلطة اقتصرادية أي ان فري جوهرهرا سرلطة اجتماعيرة 

تفرضها الطبقة المالكة على سائر الطبقات، اما السلطة السياسية فهي مجرد ظل للسيطرة الاقتصرادية لا تقروم 

كر الشرقي فري الرربط برين الحريرة والسرلطة الا بذاتها وعلى ذلك يمكن القول بأن الفكر الغربي قد اتفق مع الف

 (2)انهما يختلفان في التفسير السياسي و القانوني للسلطة.

والحريرات العامرة هري القردرة المكرسرة بموجرب القروانين الوضرعية للسريطرة علرى الرذات والرتحكم بهرا، 

ترراف بهرا وحمايرة ممارسرتها ان نعت الحريات بالعامة يكون حين تتدخل السرلطة للاعبرادوفي" ينظر الفقيه "

بموجررب قرروانين ،علررى اعتبررار مفرراده ان الحريررات العامررة هرري امتيررازات خاصررة لطفررراد يمتنررع علررى السررلطة 

الاعتداء عليها ،فعلى سبيل المثال تعد حرية تكوين الجمعيات بالأساس حق لطفراد فري التفكيرر والتعبيرر عنره 

ريررة تكرروين الجمعيررات مررثلا وإبررداء تلررك الأفكررار والآراء برررأي مررن خررلال تجسرريده فرري اطررار قررانوني وهررو ح

وتجسيدها في ارض الواقع فري شركل نشراطات مختلفرة، وأيضرا عرفهرا الفقيره "ريفيرو" أنهرا مجموعرة الحقروق 

المعترررف بهررا والترري اعتبرررت أساسررية فرري مسررتوى حضرراري معررين وبالتررالي ان تتمتررع بوصررفها هررذا بحمايررة 

 (3)لها ،وتضمن بعدم التعرض لها وبيان وسائل حمايتها. قانونية خاصة تكلفها الدولة

 الفرع الثاني: تمييز الحريات العامة عن المصطلحات الأخرى

لحقروق اإن ممارسة الحقوق لا تتم دون الحرية، وأن الحرية لا معنى لها دون الحقروق، وقرد يعبرر عرن 

ف عرن مشرترك، والواقرع أن الحرق يختلر بالحقوق كأنهما مترادفين يعبران عن معنرى بالحريات وعن الحريات

ا نونيرة"، أمرالمجتمرع ويكفرل المشرر  لهرا الحمايرة القا الحرية، فالحق يعررف بأنره" قيمرة يسرتأثر بهرا الفررد فري

ي قرد ركز قرانونفالحق م الحرية فتعرف "بأنها الرابطة بين إرادة الشيء وقدرة المرء على القيام به"، وبالتالي

 .فتعد مركز إنساني لا يقدر بماليقدر بثمن، أما الحرية 

                                                             

بط سلطات بين الموازنة عربي، فضيلة -  (1ي  شهادة لنيل مذكرة الجزائري، التشريع في العامّة والحريات الإداري الضَّ

 36،   2020 سعيدة، الطاهر، مولاي الدكتور جامعة السياسيّة، والعلوم الحقوق كلية قسم الحقوق، الماستر،
 .37- 36المرجع نفسه   -  (2ي
 قسم شهادة الماستر، لنيل مذكرة الجزائري، التشّريع في تكوين الجمعيّات وحق الاجتما  حريّة لله، عبد أمحمد حاج -  (3ي

 .9   ،2018 درار، أ دراية، أحمد جامعة الإنسانيّة، والعلوم الحقوق كليّة الحقوق،
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كما أن الحق مقترن بواجب لدى الغيرر فري حرين أن الحريرة لا يقابلهرا الترزام علرى عراتق الغيرر، فرالحق 

هررو مركررز قررانوني أيضررا، أمررا الحريررة فيقابلهررا الإرغررام والجبررر، لررذلك نلاحررظ أن الحررق  يقابلرره الواجررب الررذي

وبهرذا يتضرح أن الحرق يختلرف عرن الحريرة فرالحق يررد  حق الحرية،والحرية يلتقيان في الحقوق العامة فيقال 

فتمثررل أوضرراعا عامررة غيررر  علررى محررل محرردد أو قابررل للتحديررد وتكررون غايترره محررددة تبعررا لررذلك، أمررا الحريررة

منضبطة ولا واضحة الحدود والغاية منها غير محددة، وعلرى الررغم مرن هرذه الفرروق برين مصرطلحي الحرق 

مصرطلح الحرق، ورغرم هرذا إلا أن  يعد ثمرة الحرية، والحرية هي الوعاء الذي نشرأ فيرهوالحرية إلا أن الحق 

 (1)العديد من الاتفاقيات والإعلانات قد أخلطت بين المصطلحين واعتبرت الحرية حق.

تعُدّ التفرقة بين الحق والحرية من المسائل الخلافية التي لم يحُسم فيها الفقره، إذ لرم يوُضرع معيرار دقيرق 

صل بينهما. فالحرية غالباً ما تعُدّ حقاً معترفاً به، سواء في النصرو  الدسرتورية أو القانونيرة أو الاتفاقيرات للف

الدولية، كما أن العديد من الحقوق في جوهرهرا مرا هري إلا حريرات أو تتفرر  عنهرا. ويشرترك كرلا المفهرومين 

  (2)ناء ممارستهما. في كونهما يفرضان التزامًا سلبياً على الغير بعدم التدخل أث

 المطلب الثاني: أنواع الحريات العامة

لمرواطنين اإنما هناك حريات عامة، فالحريات العامة لا يتمترع بهرا فقرط و لا توجد حرية عامة واحدة   

ة ونسرربية وإنمررا حتررى الأجانررب الررذين لهررم حررق وحريررة التنقررل والإقامررة والتعلرريم...، والحريررات العامررة متدرجرر

 .يتغير بتغير العصر وباختلاف طبيعة النظام السياسي الذي تقوم فيهومضمونها 

 الفرع الأول: الحريات الأساسية 

هري الترري يطلررق عليهررا الرربعض بالحريررات الأصررلية باعتبارهررا الأولررى فرري الظهررور، فهرري برردون شررك    

لأنهرا تعرد شررطاً لوجرود تدرج في مقدمة الحريات باعتبارها لازمة لإمكان التمتع بغيرها من الحريات العامة 

 (3)ء.غيرها من الحريات الفردية والسياسية على السوا

 

                                                             

الفقرة الأولى من العهد الدولي من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة التاسعة  ،المادة الخامسة،والمادة الثالثة  -  (1ي

 .1966 والسياسة المدنية المتعلق بالحقوق
(2ي  -TREMEAU (J) La réfère- liberté : insrement de protection de droit de propriété A.J. 
2003.p653. 

وس، مريم -  (3)   كليّة الحقوق الحقوق، قسم الماجستير، شهادة لنيل مذكرة الجزائر، في العامّة للحرياّت القانوني النظّام عرُّ

 .39،  1999 الجزائر، جامعة الاداريّة، والعلوم
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وتختلف قائمة الحريات الأساسية من اتفاقية دولية لأخرى، ومن دولة لأخررى، حسرب الر يرة الفلسرفية 

 والمتمثلة في:  (1) والحضارية لكل دولة، وسنتطرق فيما يلي لمجموعة من الحريات الأساسية

  حرمة وحرية المسكنأولاً: 

تعد حرية المسكن من الحريات الأساسية لرنسان، وتتصدر أهم مظاهر الحق العرام فري الحرمرة الحيراة 

الخاصة له، كما أنهرا المجرال الرئيسري برين مجرالات الحيراة الخاليرة، ويتصرل ويررتبط بالحريرة الشخصرية حرق 

نسرران العاقررل دون مسرركن خررا  برره يقرريم فيرره   الفرررد بررأن يكررون لمسرركنه حرمررة وقدسررية، فررلا حيرراة طبيعيررة لر

المسكن هو المكان الذي ينمو فيه الفرد، والميدان الخصوصي الرذي لا يمكرن الولروج إليره دون دعروة القضراء 

 (2)الوطنية. المادي المحدود أين تنمو الحياة الخاصة والعائلية، إنه مفهوم مستقل بالنسبة للقوانين

الخاصة، إن لم تكَُن أبررز معالمره، فرلا قيمرة لحرمرة الحيراة الخاصرة إذا لرم وهي امتداد للحق في الحياة 

،و  (3)تشمل مسكنه الذي يخلو فيه إلى نفيه فيعيش في مُناجاة مع ذاتره، ويتفررد بذاترِه وأسُررته و المقرربين إليره

طاً معينراً لهرذا يرى البعض أن المسكن هو المكان الخا  الرذي يقُريم فيره فررد أو أكثرر، و أن يمُرارس فيره نشرا

فري شرأن ترأجير الأمراكن  1997/11/15وضماناً لحرمة المسكن أدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في 

و بيعها، وتنظيم العلاقة بين الم جر و المستأجر التي تقضي يحظر جمع الشرخ  أكثرر مرن مسركن فري البلرد 

الواحد و ذلك لِعَدَم دستوريته.
 (4) 

رمرة حالمعردل والمرتمم علرى أنرّه تضَرمَن الدَّولرة عردم انتهراك  1996دسرتور  مرن 48وقد نصت المرادة 

 المسكن، فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون بأمر مكتوب صادر من السلطة القضائية المختصة.

وبررالرغم مررن كررل هررذا فإنرره هنرراك اسررتثناءات تحررد مررن هررذه الحرمررة بحيررذ يسررمح القررانون فرري حررالات 

كاقتحرام المنرزل فري حالرة حريرق أو حالرة الانتحرار، برل ووضرع عِردة ضرمانات  الضرورة تجاوز هرذه الحريرة

سررنوات، وبغرامررة ماليررة مررن  5سررنة إلررى  1تمنررع التَّعَسُّررف بررل عاقررب علررى انتهاكهررا دون مبرررر بعقوبررة مررن 

  (5)دج. 10،000إلى  1000

                                                             

 السياسيّة جامعة والعلوم الحقوق كليةّ حقوق، قسم الثاّلثة، السنة ،"العامة الحرياّت مقياس في ملخَّ " عبادة، أحمد -(1ي

 .11،  2019 مليانة، خميس بونعامة، الجيلالي
   ،2016 ،الجديدة، الاسكندريةالجامعة  اردفي حماية الحقوق والحريات،  الإداريور القضاء دياسين سليم كاوة،  -  (2ي

160. 
رة عليَها، الوارِدة وللاستثناءات الخاصّة الحياة حُرمة لِحِماية الدُّستوريّة الضّمانات بسادات، الحَبيب -  (3ي  شهادة لنيل مذكِّ

 .42   ،2012بلَعباّس، سيدي اليابَس، الجيلالي جامِعة السِياسِيّة، والعلُوم الحُقوق كلُيّة حقوق، قِسم الماجِستير،
 .160ياسين سليم كاوة، المرجع السابق،   -  (4ي
 .39  السّابقِ، مَرجِعال عرّوس، مَريَم -(5ي
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لا تدَْخُلوُا بيُوُتاً غَيْررَ بيُرُوتِكُمْ حَتَّرى تسَْتأَنِْسروا ونهاية نختمُ هذه الحرية بقوله تعالى " ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا    

 (1)وَتسَُلِّمُوا عَلىَ أهَْلِهَا ".

 ثانياً: سرية المراسلات

ويقصد بها الحفاظ على أسرار الناّس بعدم جواز مُصادَرة سرّية المراسرلات برين الأفرراد، لمرا يتضرمنه 

تحويها المراسلات، وعلى حرق الحيراة الخاصرة لطفرراد وأسررارهم ذلك من اعتداء على ملكية الخطابات التي 

ويلحق بالمراسلات كلُ وسيلة تقَومُ مَقامَها كالمكالمات الهاتفيرة، حيرذ تمنرع لتنصرت عليهرا كقاعردة عامرة لكرن 

قد يمُس هذا الحق في بعض الحالات، كما أن يكون أمرن الربلاد مُهردّد كمرا فري حالرة الحررب والفرتن والتحقيرق 

، وتقتضرري حريررة الحيرراة الشخصررية لرنسرران أن تكررون الحيرراة (2)لقضررائي، وكررذلك فرري الم سسررات العقابيررةا

ة له حَرماً آمناً لا يبُاح للغير اختراقه ليطلع على مكنوناته و خباياه، وهري تتضرمن حريرة الفررد فري أن صالخا

لرذلك فرإنّ المراسرلات البريديرة يعُبرّ عن مكنون نفسه وسرد أسراره وعرض مشاكله لمرن يشراء فري رسرائله، 

المختلفررة الترري يتبادلهررا الأفرررراد والاتصررالات والمحادثررات الشخصرررية و الأوراق الخاصررة بالإنسرران، يحُظرررر 

الاطلا  عليها أو مُصرادَرَتهُا أو إخفا هرا أو إعرلام الغيرر بوجودهرا، أو سرماعها بطريقرة التصرنت برأي وسريلة 

مع أو بتسررجيل محادثررات ترردور فرري أمرراكن خاصررة، أم بمراقبررات مررن الوسررائل، سررواء كرران ذلررك بحاسررة السرر

 لمحادثات هاتفية، أو الرسائل برقية أم بالتصوير بجميع الأجهزة التقنية الحديثة.

وتعَرَدُّ الرسرائل ترَجَمرة ماديرة لأفكررار شخصرية أو لررأي خرا  لا يجرروز لغيرر طرفري الرسرالة معرفتهررا 

فإنّ ذلك يعَُدُّ انتهاكا لحرمة المراسلات، ومن ثم انتهاك لحرمة الحيراة وإذا قام أحد الأشخا  بالاطلا  عليها 

الخاصة، وعلى ذلك فإنّ الرسالة قد تتضمن أسراراً وأموراً تتعلق بخصوصيات الشخ  فلا يجروز الاطرلا  

  (3) عليها إلا بإتبا  إجراءات محدّدة وحالات نظمها القانون.

نه الدسرتور الجزائرري المعردل والمرتمم  12حق في المرادة وقد أشار الإعلان العالمي إلى هذا ال ،وَتضَرمَّ

منه، فالاتصالات الخاصة بكل أشركالها مضرمونة، ونر َّ المشرر  علرى مُعاقبرة كرُل مَرن ينَتهرك  27في المادة 

مرن قرانون  303دج طبقراً للمرادة  3000إلرى  500سنة وبغرامة من  1أشهر إلى  6هذه الحرية بالحبس من 

 (4) الجزائية.العقوبات 

                                                             

 .27 الآية النور، سورة -(1ي
 قانون استر،قِسم م سياسية،ال والعلوم الحقوق ةالمُقارِن"، كلي والقانون العامّة الحُرياّت في مُحاضَرات" بوُّادي، مُصطَفى -2

 .18،  2014معَسكَر، إسطمبولي، مصطفى جامِعة عام،
 .43مرجع السابق،  البسادات،  الحَبيب - (3ي
 .44بوُّادي، المرجع السابق،   مصطَفى - (4ي
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 راسرلات إلاوأخيراً مما لا شك فيه أنّ للمراسلات حُرمة مفادها أنره لا يجروز الاطرلا  علرى هرذه الم   

 ة لهما.للمرسل أو المرسل إليه، بصرف النظر عما تحتويه حتى ولو تضمّنت معلومات تتعلق بالحياة الخاص

 الثاً: حُرية التنقلث

حريرة الرذهاب والعرودة هري إحردى المكونرات الأساسرية للحريرة الفرديرة يرى أحد الفقهراء الفرنسريين أن 

وهي ترتبط بالإنسان وجوداً وعَدَماً، لأن تحوله وإقامته وتوَقفَُه يشُكلون جُزءاً مرن وظائفره الحيويرة، ويضُريف 

 (1)العناصر.أنه يصَعبُ تحديد عَناصر حُريَّة التَّنقلُ من الناحية القانونية، نظراً لتعقد وتشَابكُ تلِك 

لرة أو مرن دو ويقُصد بهذه الحرية أنَّ لِكلُ فرد الانتقال من مكران لآخرر سرواء مرن داخرل الدولرة الواحردة

العهرود  أخُرى، غير خاضع في ذلك لأي مرانع أو قيرد إلا مرا يفرضره القرانون، وقرد كران هرذا الحرق مطلقراً فري

 لم الإسلامي "رحلات ابن بطوطة". القديمة، في إطار الإمبراطوريات العظيمة لا سيما في العا

وتعنرري حريررة التنقررل حريررة الإنسرران فرري الانتقررال مررن مكرران إلررى آخررر داخررل بررلاده، وأيرراً كانررت الوسرريلة 

المستخدمة في هذا الانتقال، وحريته في أن يغُادر إقلريم برلادِه كلُيرّاً، كمرا تشرمل حريتره فري العرودة إلرى المكران 

 (2)ن أي قيد أو مانع إلا وفقاً للقانون.الذي غادَرَهُ وَقتمَا شاء، دو

 :رابعاً: حرية الأمن والحياة 

 الحياة قالح :أ

 يعتبررر حررق الحيرراة أكبررر الحقرروق الإنسررانية فررلا يمكررن ممارسررة أي حررق آخررر دون ضررمان حررق الحيرراة،

لعررالمي امررن الإعرلان  03فمعظرم الإعلانرات العالميررة والمواثيرق قررد ركرزت عليهرا، وهررذا مرا نجررده فري المرادة 

 لحقوق الانسان على أن " لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية". 

فرري فقرتهررا  46ضررمن الدسرتور الجزائررري الحررق فري الحيرراة للمرواطن وهررذا مررا أكردت عليرره المرادة  كمرا

 (3)الأولى على ان "لا يجوز انتهاك حرية حياة المواطن الخاصة وحرية شرفه ويحميها القانون".

                                                             

والطّباعة والنشر،  للتِّجارة الطوبجي م سّسة الاستثنائيّة، الظّروف ظل في بالسّلطة الفرد علاقة سرُور، فتحي أحمد -  (1ي

 .31   ن، س د القاهرة،
 .15مرجع السابق،  البوُّادي،  مصطَفى -  (2ي
، الجريدة الرسمية رقم 2016، المتضمن التعديل الدستوري 2016، الم رخ في مارس 01-16من القانون  46المادة  -(3ي

 .2016لسنة  14
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ياسرية فري والسمرن اتفاقيرة الدوليرة للحقروق المدنيرة  06وكذلك ما أكدت عليره الفقررة الأولرى مرن المرادة 

ن حياتره قولها لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة، ويحمري القرانون هرذا الحرق، ولا يجروز حرمران أي فررد مر

 بشكل تعسفي.

 الَمن قح :ب

هو أن يعيش الإنسان في طمأنينة دون خوف أو رهبرة، وقرد أكرد إعرلان العرالمي لحقروق الانسران علرى 

أي إنسرران لتعررذيب، ولا للعقوبررات أو المعرراملات القاسررية أو  علررى أن " لا يعرررض 05حررق الأمررن فرري مادترره 

مرن الإعرلان أيضرا علرى أنهرا " لكرل فررد الحرق فري الحريرة  09الوحشية المحطة بكرامته ، كما نصت المادة 

والسلامة الشخصية ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسرفي كمرا لا يجروز حرمران أحرد مرن حريتره 

القانون وطبقا لرجراءات المقررة"، كما ضرمن الدسرتور الجزائرري حرق الأمرن فري مادتره إلا على أساس من 

في قولره " تضرمن الدولرة عردم انتهراك حريرة الانسران ويحرذر أي عنرف بردني أو معنروي أو أي   مسراس  40

 (1)بالكرامة "المعاملة القاسية أو الغير إنسانية أو المعنية يقمعها القانون.

 الحريات المتعلقة بفكر الانسان واحتياجاتهالفرع الثاني: 

خصريته تعد هذه الحريات امتدادا لتفاعل الفرد مع محيطره الاجتمراعي، وتسراهم بشركل كبيرر فري بنراء ش

لرى ، اضرافة اوإظهار هويته ومعتقداته، وتشمل حرية العقيدة والعبادة، وحريرة الررأي والتعبيرر، وحريرة الرتعلم

 ها.جمعيات او الانضمام إليذلك حرية الاجتما  وتأسيس ال

 المتعلقة بفكر الانسان الحرياتأولا: 

 العقيدة والعبادة ةحري :1

يحق لأي فرد اعتناق دين معين أو عقيدة محددة وحريته فري ان يمرارس شرعائر ذلرك الردين فري الخفراء 

التري ترن  علرى "أن لكرل  18او العلنية، وقد كرس الإعلان العالمي لحقوق الانسران لهرذه الحريرة فري مادتره 

أو عقيدتره وحريرة، شخ  الحرق فري حريرة التفكيرر والردين والضرمير، ويشرمل هرذا الحرق حريرة تغيرر ديانتره 

علرى أن "لا  42سواء كان ذلك سر أو جهر، منفرد أو مع الجماعة"، وجاء في الدستور الجزائري في مادته 

ممارسررة العبررادة مضررمونة فرري ظررل احترررام  وحريررةمسرراس بحرمررة حريررة المعتقررد، وحرمررة حريررة الرررأي 

 (2)القانون".

                                                             

 مرجع السابق.ال، 01-16من القانون 40المادة  -  (1ي
 نفسه. ، المرجع40المادة  -  (2ي
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 حرية الرأي  :2

يمثل الرأي وجهة نظر الشخ  الى موضو  معين بعد التفكير العميق فيه، والررأي كمرا هرو معرروف 

اعتنرراق الآراء الترري يشرراء فرري أي أمررر مررن الأمررور ويكرررس مرن صررنع العقررل، ويعنرري قرروة الانسرران وحقرره فرري 

القانون الوضعي بشكل عام، حرية الرأي أي أنره يقبرل بوجرود حرق خرا  للفررد امرتلاك رأي معرين والحريرة 

نصرت عليهرا  (1)في التعبير عنه، في الوقت الذي يضع فيه قواعد محددة لممارسة هرذه الحريرة، وهرذه الحريرة

 (2)ات حقوق الانسان والدساتير في معظم الدول.معظم الاتفاقيات وشرك

مرن الإعرلان العرالمي لحقروق الانسران علرى انره "لكرل شرخ  الحرق فري حريررة  19ولقرد جراءت المرادة 

الررأي والتعبيررر، ويشرمل هررذا الحرق اعتنرراق الآراء دون أي ترردخل واسرتقاء الأنبرراء والأفكرار وتلقيهررا وإذاعتهررا 

" حريررة  48وجرراء كررذلك فرري الدسرتور الجزائررري فرري مادترره  ود الجغرافيررة.بأيرة وسرريلة كانررت دون تقيررد بالحرد

 (3)التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتما  مضمونة للمواطن".

 حرية التعليم  :3

لتميرز راد دون الكل إنسان تلقي العلم الذي يريد وبالقدر الذي يشاء على قدم المساواة مع أقرانه من الأف

هرا بحريرة فري التعلريم وتلقرين العلرم والمعرارف، ونقرل أرائره لاخررين والتعبيرر عن لأي سبب كان، وكذلك حقه

تعلرن بررأن  وهرذا مررا يقرره الإعرلان العررالمي لحقروق الانسران فرري مقدمتره برأن الجمعيررة العامرة تامرة ودون قيرود.

 يحتفظرون ذينالإعلان الحالي هو مثال عام يجب تحقيقه ... من أجرل أن يقروم كرل أفرراد المجتمرع وهيئاتره، الر

لانسرران بهرذا الإعررلان فري ذهررنهم ببررذل الجهرود مررن خررلال التربيرة والتعلرريم، فري سرربيل تطرروير احتررام حقرروق ا

 وحرياته وضمان الاعتراف بها وتطبيقها الفعلي".

علرى حرق التعلريم بقولره "الحررق فري التعلريم مضرمون، التعلرريم  65ونر  الدسرتور الجزائرري فري مادترره 

  (4)روط التي يحددها القانون، التعليم الأساسي إجباري.العمومي مجاني حسب ش

 

 

                                                             

، 2008خضر خضر، مدخل الى الحريات العامة وحقوق الانسان، الم سسة الحديثة للكاتب، الطبعة الثالثة، لبنان،  -(1ي

 342. 
الكلية الحقوقية، الطبعة الأولى، لبنان  حسن دخيل محمد، الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية، منشورات -(2ي

2009  ،104. 
 مرجع السابق.ال، 01-16من القانون  48المادة - (3ي
 نفسه. ، المرجع45المادة - (4ي
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 حُرية الصحافة والنشر :4   

يقررول الفيلسرروف "هوريررو": "إن حريررة الصررحافة هرري أسرراس كررل ديمقراطيررة، وأنهررا تررتلخ  فيهررا كررل 

لوجدانرره معرراني الحريررة، وإنّهررا الوسرريلة الترري تمُكّررن كررل فرررد مررن التعبيررر عررن آرائرره وإظهارهررا والعمررل طبقرراً 

وعقيدته كمواطن ضمن حردود القرانون...، ثرم يسرتطرد قرائلاً: "ويتحردثون الحريرات كمرا لرو كران يمكرن فصرل 

بعضها عن البعض، في حين أنه لريس هنراك إلا حريرة واحردة وأن جميرع الحريرات متضرامنة فيمرا بينهرا، وأن 

 (1) انتهاك إحداها هو انتهاك لجميع الحريات....

وسرائل الإعرلام الأكثرر شريوعاً برين النراس وترأثيراً علريهم، والأسربق فري وجودهرا والصحافة هي إحدى 

على بقية وسائل الإعلام الأخرى كالإذاعة والتلفزيون وغيرهرا، ويمُكرن الصرحافة أنهرا الوسريلة الأساسرية فري 

  عليهرا فري تكوين الرأي العام وتوجيهه، بسبب ظهورها الردائم والمسرتمر، وسرهولة ترداولها وإمكانيرة الاطرلا

وتعنري حريرة الصرحافة أيضراً الحرق فري الحصرول علرى المعلومرات مرن أي مصردر  (2)أي وقت مرن الأوقرات.

ونقلها وتبادلها والحرق فري نشرر الأفكرار والآراء وتبادلهرا دون قيرود، والحرق فري دار الصرحف، وعردم فررض 

أصردر البرلمران البريطراني  17نرذُ القررن رقابة مسبقة على ما تقدّمُهُ وسائل الإعلام إلا في أضيق الحدود، فمُ 

 (3)قانون حرية الكلام في البرلمان. 1689عام 

 ثانياً: حرية التظاهر والاجتماع

المقصررود بحريرررة التجمرررع أو الاجتمررا  بقررردرة المرررواطنين علررى الالتقررراء بشررركل جمرراعي، بهررردف عقرررد 

 فرري أي مكرران وأي زمرران، وبغررضالاجتماعررات العامررة، والمرر تمرات والمسرريرات أو الاعتصررامات السررلمية 

ن مرريرة حقراً النظر عن الجهة المنظمة، وذلك لتبادل الآراء وبلورة مواقفهم وتحقيق مطالبهم، وتشكل هذه الح

يهرا العهرد ، كمرا أكرد عل20حقوق الإنسران الأساسرية التري أقرهرا الإعرلان العرالمي لحقروق الإنسران فري المرادة 

ق الإنسران ،ونصت الاتفاقيرة الأوروبيرة لحقرو 22-21اسية في المادتين الدولي الخا  بالحقوق المدنية والسي

ه علرى "حرق كرُل شرخ  فري حريرة الاجتمرا  السرلمي وحريرة تكروين الجمعيرات بمرا فير 1فقرة  11في المادة 

 الحق في إنشاء نقابات مع الغير والانتساب إلى نقابات لحماية مصالحه"،

                                                             

رة الجزائري، والتَّشريع الإسلاميّة الشَّريعة ضوء في التعبير حريّة وضوابطِ ضَمانات بوغازي، قادة -  (1ي  شهادة لنيل مذكِّ

 -138.139   ،2015بلعبَاّس،  سيدي اليابسَ، الجيلالي جامِعة السياسيّة، والعلُوم الحقوق كلُيّة الإعلام، قانون الماسترَ،
د -  (2ي ، 2009، 1 ط بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات الاستثنائية، الظروف ظل في العامة الحريات دخيل، حَسن محمَّ

  55. 
 قسم الحقوق، الماستر، شهادة لنيل مذكرة الأساسية، والحريّات الحقوق حماية في الإداري القاضي دور شيبان، توفيق -  (3ي

 .16،  2019،مستغانم باديس، بن الحميد عبد جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية
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دم جواز وضع قيود على ممارسة هذه الحقروق، غيرر تلرك من نفس المادة على ع 2ونصت في الفقرة  

المنصو  عليها في القانون والتي تشكل تدابير ضررورية فري المجتمرع الرديمقراطي لطمرن العرام، أو لحمايرة 

 (1)النظام أو الصحة أو الأخلاق العامة، أو الحماية لحقوق الغير وحرياته.

نقلرة نوعيرة فري مجرال تكرريس وضرمان الحريرات  ،2020شهدت الجزائر مع التعديل الدستوري لسرنة 

مي، فقرد العامة، خاصة تلك التي تكتسري طابعراً جماعيراً، وعلرى رأسرها حريرة الاجتمرا  وحريرة التظراهر السرل

تعزيرز وجاء هذا التعديل في سياق سياسي واجتمراعي حافرل بالمطالرب الشرعبية بتوسريع الفضراء الرديمقراطي، 

 .2019د الحراك الشعبي الذي انطلق في فبراير الحقوق والحريات، لا سيما بع

مبدأً جديداً فري ممارسرة حريرة الاجتمرا  وحريرة التظراهر، مرن  2020وفي هذا الإطار، كرس دستور 

حريرة الاجتمرا  وحريرة التظراهر السرلمي مضرمونة، ويمُرارَس " التي نصت صراحة على أن 52خلال المادة 

  (2)هذا الحق بمجرد التصريح.

ي ي  الإدارالن  تحوّلاً جوهرياً مقارنة بالترتيبات السابقة، حيرذ ترم اسرتبدال نظرام التررخ ويمثل هذا

 ً لإداريررة للقيررود ا المسربق، الررذي كران معمررولاً برره سرابقاً، بنظررام التصررريح البسريط، وهررو مرا يعُرردُّ تخفيفرراً ملموسرا

 .المفروضة على ممارسة هذا الحق الدستوري

 مررن 49و 48ادة قررد جرراءت بمثابررة دمررج وتطرروير لمحترروى المررادتين وتجرردر الإشررارة إلررى أن هررذه المرر

لرى تكررّس فقرط حريرة الاجتمرا  دون التنصري  ع 1996مرن دسرتور  48الدساتير السرابقة، إذ كانرت المرادة 

سررنة لمررن التعررديل الدسررتوري  49التظرراهر، بينمررا أضُرريفت حريررة التظرراهر السررلمي لأول مرررة بموجررب المررادة 

اضرررعة لتقييررردات تنظيميرررة دون الحسرررم فررري طبيعرررة الإجرررراءات الإداريرررة اللازمرررة ، لكنهرررا بقيرررت خ2016

 .لممارستها

تمثل خطوة متقدمة في مجال ضمان الحريات العامرة، حيرذ  2020من دستور  52وهكذا، فإن المادة 

لرم تكترف برإعلان الحررق، وإنمرا حرددت بوضروح الآليررة القانونيرة لممارسرته، وهري التصررريح، بمرا يتماشرى مررع 

المعررايير الدوليررة الترري تعتبررر أن تنظرريم التجمعررات لا يجررب أن يخضررع لترررخي  مسرربق، بررل لتبليررغ السررلطات 

 (3) .المختصة فقط، ضماناً لحرية التعبير وحق المواطنين في المشاركة في الشأن العام

                                                             

 .139-138مرجع السابق،  ال بوغازي، قادة -  (1ي
 30، الصادر بتاريخ 82، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2020الدستور الجزائري لسنة من  52المادة  -  (2ي

 .2020ديسمبر 
 المرجع نفسه. ،52المادة   -  (3ي
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 ثالثاً: إنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية

التي تتخذ صفة الديمومرة أو الاسرتمرارية علرى أسراس ويقصد بالجمعيات والأحزاب هنا تلك الجمعيات 

 (1)منظم ومدروس، والتي تقوم من أجل تحقيق هدف معيّن ليتضمن الربح المادي.

 أهميرررة بالغرررة لحريرررة إنشرراء الجمعيرررات والأحرررزاب السياسرررية، 2020أولررى التعرررديل الدسرررتوري لسررنة 

ديل هرذا التعر الرة للمشراركة فري الشرأن العرام، وجراءباعتبارها ركيزة من ركائز الحيراة الديمقراطيرة ووسريلة فعّ 

صرو  ليعزز الضمانات القانونية الممنوحة لطفرراد والجماعرات فري ممارسرة هرذا الحرق، مرن خرلال إدراج ن

لتعطيرل  صريحة تقرّ بمبدأ حرية التأسيس بمجرد التصريح، بدلًا من نظام التررخي  الرذي كران يفرتح المجرال

 .لإدارةتعسفي لهذا الحق من طرف ا

حريررة إنشرراء الجمعيرررات مضررمونة. لا تتطلرررب " :علرررى أن 2020مررن دسررتور  58فقررد نصررت المرررادة 

سرروى التصررريح، وتلتررزم برراحترام أحكررام الدسررتور والقرروانين السررارية. لا يمُكررن حررلّ الجمعيررات إلا  ممارسررتها

السياسررية معتررررف بررره حررق إنشررراء الأحرررزاب  "مررا يلررري: 60كمرررا أوردت المرررادة (2) ".بموجررب قررررار قضررائي

ومضمون. ولا يمكن التذر  بأي شكل من أشكال المنع الإداري. ولا يجروز حرلّ أي حرزب سياسري أو تعليقره 

 (3) ".إلا بقرار قضائي

ن ذ انتقرل مرويلُاحظ من خلال هاتين المادتين أن المشررّ  الدسرتوري قرد تبنرّى نهجراً أكثرر ديمقراطيرة، إ

 ية العلاقرةالتصريح كمجرد إجراء إداري إخباري، مما يسُرهم فري تعزيرز شرفافمنطق الرقابة المسبقة إلى مبدأ 

ذه الخطروة هوتعُد  .بين السلطة والمجتمع المدني من جهة، ويحدّ من السلطة التقديرية لردارة من جهة أخرى

 اسرررتجابة مباشررررة لمطالرررب الحرررراك الشرررعبي الرررذي نرررادى بإنهررراء الوصررراية الإداريرررة علرررى الفعرررل السياسررري

ذي ياسرية، الرالاجتماعي، كما تقترب من المعايير الدولية، خاصة العهد الدولي الخا  بالحقوق المدنية والسو

 .ي كد على ضرورة كفالة حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب دون تدخل غير مبرر من الدولة

ل اً لحرروممررا يعررزز مررن الضررمانات الدسررتورية أيضرراً أن المشرررّ  قررد اشررترط القرررار القضررائي حصررر   

دأ الفصرل أو الأحزاب السياسية، وهو مرا يمثرل تحصريناً قانونيراً ضرد التعسرف الإداري، ويكررّس مبر الجمعيات

 .بين السلطات، واحترام الحريات في إطار دولة القانون

                                                             

 .393السّابقِ،   رجِعالم خضَر خضَر، - (1ي
 .سابقالمرجع ال، 2020 الدستور المعدل لسنةمن  58المادة  – (2ي
 .نفسه المرجع، 60المادة – (3ي
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 المبحث الثاني:مفهوم الضبط الإداري

تيجررة تطررورا ملحوظررا ن تطررورت فكرررة الضرربط الإداري شررأنها شررأن سررائر الأفكررار والررنظم القانونيررة،   

ة رار وحمايرللمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ففي الماضي كان مفهوم تلك الفكرة يهدف إلرى إقر

ة قرد والسياسري النظام القائم بما يحقق أهداف وغايات الدولة، فلم تكن وظرائف الدولرة الاجتماعيرة والاقتصرادية

 غاياتره؛ ووفهوم الضبط الإداري في حماية النظرام القرائم وأهدافره تعقدت و تفاقمت مشاكلها، ومن ثم تكرس م

يرزه عرن تميو عليه سنتعرض في هذا المبحذ إلى تعريف الضبط الإداري يالمطلب الاول( و طبيعته القانونية

 نظم الضبط الأخرى يالمطلب الثاني(.

 المطلب الأول: تعريف الضبط الإداري

غررة لزاويررة الترري ينظررر إليرره منهررا وعلررى هررذا الاسرراس سررنعرفه لللضرربط تعرراريف مختلفررة برراختلاف ا   

  واصطلاحا، ومتابعة ما كتبه الفقه وما سطره المشر  دون ان نهمل مكانته في التشريع الإسلامي.

 الفرع الأول: تعريف الضبط الإداري لغة واصطلاحا وفقها

 ام العام بكل مكوناته الظبط اللإداري هو تدخل الإدارة لتنظيم الحريات بهدف حماية النظ

 لغة الضبط الإداري تعريف: أولا

مررن الناحيررة اللغويررة يرردل علررى معرراني التحديررد الرردقيق والإحكررام، فيقُررال "ضرربط الأمررر" أي حرردده بدقررة. كمررا  

يسُتخدم للدلالة على الإمساك بشرخ  أو شريء بعرد البحرذ عنره، كرأن يقُرال "ضُربط الشرخ " أي ترم القربض 

 (1)خفيًّا. وتدل هذه المعاني على ارتباط "الضبط" بفكرتي التنظيم والسيطرة.عليه بعد أن كان 

 اصطلاحا الضبط الإداري تعريف :ثانيا   

أمررا مررن الناحيررة الاصررطلاحية، فررإن للضرربط معنيررين رئيسرريين: أولهمررا المعنررى العضرروي أو الشرركلي،  

ويقصررد برره الجهررات الإداريررة التابعررة للسررلطة التنفيذيررة، بمررا فرري ذلررك موظفررو الإدارة المكلفررون بمباشرررة مهررام 

هررذه الجهررات بهرردف  الضرربط؛ وثانيهمررا المعنررى الرروظيفي أو الموضرروعي، ويتمثررل فرري النشرراط الررذي تمارسرره

 (2يالمحافظة على النظام العام بعناصره.

 

                                                             

 .87،   2008البوليس الإداري، دار الفكر الجامعي الإسكندرية،  الخير،عادل السعيد أبو  -  (1ي
 .299   ،2008-2007سعيد السيد علي، أسس وقواعد القانون الإداري، دار أبو المجد للطباعة بالهرم،  -  (2ي
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 للضبط الإداريالتعريف الفقهي : ثالثا

إزاء عدم تحديد المشر  لتعريف واضح للضبط الإداري، كان لزاما على فقهاء القانون إيجاد تعريرف  

سرنعرض بعرض المحراولات محدد، إلا أن الفقهاء لم يجمعوا على تعريرف موحرد يمكرن الرجرو  إليره، وعليره 

 (1)الفقهية التي نادى بها كبار الفقهاء.

 الفقه الغربي : 1

من التعريفات القديمة للضبط الإداري تعريف " أفلاطون" الذي يعرفه بأنه " الحيراة، النظرام، والقرانون 

ودعامرة حيراة للمحافظة على المدينة "، يضاف إلى ذلك تعريف "أرسطو" الذي عرفه بأنره" حكومرة المدينرة، 

الشررعب، وهررو أول وأكبررر الخيرررات"، يتضررح مررن خررلال التعررريفين السررابقين أن الضرربط الإداري فرري معنرراه 

 (2)الأصلي مفهوم واسع يشمل كل القواعد التي تحكم الحياة.

 تعريف الضبط الإداري في الشريعة الإسلامية: 2

الله بره ومنرع مرا نهرى عنره بغررض تحقيرق يقصد بالضبط الإداري في التشريع الإسلامي، تنفيذ لما أمرر 

وقاية وحماية نظم الحيراة الدينيرة والدنيويرة المتعلقرة بالمقاصرد الشررعية المحافظرة علرى الردين والعقرل والرنفس 

  (3)والنسل والمال وتضامن الجميع في تحقيق من ذلك.

ررةع يرَردۡعوُنَ إلِرَرى ولۡخَيۡرررِ وَيرَر"  وقولااه تعااالى: ررنكُمۡ أمَُّ ئرِركَ هرُرمُ وَلۡررتكَُن مِّ
م أۡمُرُونَ برِرۡلۡمَعۡرُوفِ وَينَۡهَرروۡنَ عَررنِ ولۡمُنكَرررِل وَأوُْلَُ

 (4)" صدق الله العظيم.ولۡمُفۡلِحُونَ 

 طبيعة سلطة الضبط الإداري :رابعا

محردد  بقدر ما اختلف الفقهاء فري تحديرد طبيعرة سرلطة الضربط الإداري، فقرد اختلفروا فري إيجراد تعريرف

م الحكرم إدارية تمارس سلطاتها في حدود القانون ام هل هو سلطة سياسية يرتبط بنظراللضبط، فهل هو سلطة 

 أم هو سلطة من سلطات الدولة

                                                             

العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر، رسالة  والحرياتمقدود مسعودة، التوازن بين سلطات الضبط الإداري  - (1ي

 .11،   2017/2016 ،بسكرة خيضر،دكتوراه، قسم الحقوق، كلية الحقوق، جامعة محمد 
 . 11  المرجع نفسه  -  (2ي
لثانية، دار الفكر ا عةسعيد الحكيم، الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم الوصفية، القاهرة، الطب -  (3ي

 .633   ،1987العربي، 
 .104ن الآية اسورة آل عمر -  (4ي
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 الضبط الإداري سلطة قانونية: 1

يعتبر الضبط الإداري وفقا لهذا الاتجاه وظيفرة ضررورية ومحايردة مرن وظرائف السرلطة العامرة تهردف  

فيرررى الفقيرره "اولمرران" أن الضرربط الإداري هررو وظيفررة إداريررة محايرردة إلررى وقايررة النظررام العررام فرري المجتمررع، 

تمررارس سررلطاتها فرري حرردود القررانون، وهرري لا يمكررن أن تتحررول إلررى وظيفررة سياسررية إلا إذا ارتبطررت بنظررام 

وبهررذا الررأي يتضررح أن هررذا الفقيره "أولمرران" يعتبرر بررأن الضرربط الإداري لا يمكرن أن يصرربح وظيفررة (1)الحكرم.

إذا انحرفررت السررلطة العامررة فرري اسررتعماله، وهررو مررا يجعلهررا تتغيررر مررن وظيفررة محايرردة إلررى وظيفررة  سياسررية إلا

 (2)سياسية على غير الواقع.

اريرة ولقد صور الفقيه الفرنسري "اولمران" برأن مظراهر تحرول وظيفرة الضربط الإداري مرن الطبيعرة الإد

م وحرده المسرتحوذين علرى السرلطة يعتقردون أن حكمهرالحيادية إلى الطبيعة السياسية يرجع إلى أن الأشرخا  

ا لخدمة هرذ هو الأحسن ويمثل النظام العام الذي يجيب حمايته بكافة الوسائل، ويجب استخدام الضبط الإداري

أنهرا الادعراء بوالنظام، ويرى الفقيه الفرنسي "برنار" بأن النظام العام منفصل تماما عن السياسية ومن العبذ 

ط ا لا تخرتلبار سياسي، فالشيء الم كد أنها في حردود معينرة تترأثر بالسياسرة وتتلروذ بهرا ولكنهرتتجنب كل اعت

 معها، فالنظام العام يحمي سلامة أسس المجتمع ونظامه السياسي إلا أن ذلك لا ينفي عنه

هري تعنري الطابع المحايد، ففكرة النظام العام لا تعني حماية قواعد معنية أو نظام سياسرية بعينرة، وإنمرا 

حماية الأسس والمبادئ التي قبلتها وأقرتها الجماعرة والتري تسرتوجب فررض احترامهرا باعتبارهرا مرن عوامرل 

انطلاقاً مما سربق، فرإن إضرفاء الطرابع السياسري علرى وظيفرة الضربط الإداري قرد ير دي إلرى  (3)النظام والسلم.

عمرال السريادة، وهرو مرا يتعرارض مرع مبرادئ العودة إلى مظاهر الحكم الاستبدادي، ويسُهم فري توسريع نطراق أ

 الدولة القانونية، لذلك يتجه غالبية الفقهاء إلى اعتبار الضبط الإداري وظيفة إدارية بحتة ومحايدة، 

ء لضرمان تمُارَس في إطار القوانين، وتهدف إلى الحفاظ على النظام العام، مع خضوعها لرقابرة القضرا

لام رادفرًرا للسررتتجسررد الررنظم الديمقراطيررة الترري يعُتبررر فيهررا النظررام العررام ممشررروعية قراراتهررا، وبهررذا المفهرروم 

 .الاجتماعي الشامل

                                                             

 -دارسة مقارنة -الاستثنائية، رسالة دكتوراة محمد شريف إسماعيل عبد المجيد، سلطات الضبط الإداري في الظروف -  (1ي

 .2،  1979 ،عين شمس
الإسلامية، دار الفكر  النظم الوضعية المعاصرة والشريعة عبد الر وف هاشم بسيوني، نظرية الضبط الإداري في -  (2ي

 .27،   2008الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 
(3)-Paul Bernard, la notion d’ordre public en droit administratif, Thèse, Montpelier, 1959, p 40-

42. 
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النظررام العررام بمدلولرره التقليرردي " الأمررن العررام؛ الصررحة العامررة؛ السرركينة العامررة"، ومجمررو  مصررالح    

أمرا إذا تحولرت وظيفرة  الأفراد التي هي في النهاية مصلحة المجتمع وليست فكرة سياسية ترتبط بنظام الحكرم،

الضبط الإداري إلى وظيفة سياسية تهردف إلرى حمايرة السرلطة وأشرخا  الحكرام ومصرالحهم الشخصرية، فرإن 

هرذا التحرول مرا هرو إلا نتيجرة للانحرراف فري اسرتعمالها وإسراءة للسرلطة ابتعرادا بهرا عرن الغايرات التري رسرمها 

 (1) المشر .

 الضبط الإداري سلطة سياسية: 2

حرافظ علرى اتجه قليل من الفقه إلى إصباغ وظيفة الضبط الإداري بطبيعة سياسرية، أوجدتره الدولرة لت   

هرو  وجودها وكذلك من أجل أن تفرض إرادتهرا، والقرول برأن سرلطة الضربط تحمري النظرام العرام فري المجتمرع

بررين  حكرام ممررا يباعردقرول يخفري وراءه الهرردف الحقيقري الررذي تقروم برره سرلطة الضربط وهررو حمايرة السررلطة وال

  سلطة الضبط وبين وصفها بالحياد.

وتلجأ الدولة عادة الى سلطة الضبط خشرية مرن برأس الحريرات حيرذ أن الحريرات مرا هري إلا حقروق    

سياسية تمارس لأغراض سياسية، وترترب علرى ذلرك أن الدولرة تسرتعين بسرلطات الضربط للحرد مرن أي نشراط 

م السياسي والاجتماعي.ويرجع الفضل للفقيه الفرنسي "جوليرو بأسركوفي" سياسي معاد يعتبر خطرا على النظا

فرري إبررراز المظهررر السياسرري لوظيفررة الضرربط فرري الرردول البوليسررية، وإن كرران قررد فاترره الجانررب الأخررر لوظيفررة 

الضبط وهو الجانب التقليدي الذي يهردف إلرى المحافظرة علرى الأمرن العرام والسركنية العامرة والصرحة العامرة، 

 (2) نى أنه أغفل الوظيفة الأساسية للضبط وهي الوظيفة الوقائية.بمع

لاق، لأن في الواقع أن القول برأن الضربط الإداري لره طبيعرة سياسرية لا يمكرن التسرليم بره علرى الإطر   

قردرات القول بذلك معناه تقييد الحريات بصورة تعصف بهرا وتردمرها وتطلرق العنران لسرلطات الحكرم تعبرذ بم

 الضربط مرن فما تشاء، كما أن القول بالطبيعة السياسية للضبط الإداري قد ي دي إلرى خرروج أعمرالالأفراد كي

 الرقابة القضائية بحجة أنها عمل من أعمال السيادة.

 رس سرلطتهاونستطيع القول إن غالبية الفقهاء يرون أن الضبط الإداري ذو طبيعة إدارية محايدة تما   

مررل عفظررة علرى النظررام العررام، وتخضررع لرقابررة القضراء للتأكررد مررن مشررروعية فري حرردود القرروانين بهرردف المحا

 الضبط.

                                                             

 العربية، القاهرة، مصرالنهظة  ر، دا2مقارنة ط  دراسة الإداري،محمد الوكيل، حالة الطوارئ وسلطات الضبط  - (1ي

 .22  ،2003افريل،
 . 30 سابق،  المرجع العبد الر وف هاشم بسيوني،  -  (2ي
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 : الضبط الإداري سلطة من سلطات الدولة3

يعية يذهب هذا الررأي إلرى أن الضربط الإداري سرلطة عامرة بجانرب سرلطات الدولرة الأساسرية التشرر    

 والتنفيذية والقضائية، حيذ تتوافر فيه عناصر ومقومات السلطة العامة.

وردا على النقد الذي وجه إلى هذا الرأي بأن السلطات العامة لا بد أن يرن  عليهرا الدسرتور، الأمرر    

وافر للضبط الإداري ؛ قال أصحاب هذا الرأي أن فقرط البحرذ العلمري الصرحيح لا يقرف فري دراسرته غير المت

للظررواهر السياسررية والقانونيررة بمررا تتضررمنه الوثررائق الدسررتورية والقرروانين مررن أحكررام وقواعررد فهررذه الوثررائق 

نه ليس هناك ما يمنرع مرن والقوانين ترسم الإدارات العامة لطجهزة والأنشطة وما يجب عليه أن تكون، غير أ

أن تقوم بالمخالفة للوثرائق والقروانين أجهرزة فعاليرة ذات بطرش شرديد، والأقررب إلرى الاحتمرال أن تنمرو بعرض 

الأجهزة المعترف بها فعلا نموا غير طبيعي وأن تطغى على غيرهرا مرن الأجهرزة بسربب أهميرة الاختصرا  

 (1)الذي تباشره.

ى حقيقة هامرة أن الضربط الإداري فرر  مرن السرلطة التنفيذيرة لأنره لا ولكن هذا الرأي ينسى أو يتناس   

يشرركل وظيفررة متميررزة للدولررة، فهررو ينتمرري إلررى إحرردى الوظررائف المسررلم بهررا، باعتبرراره جررزء مررن الاختصررا  

الطبيعي للسلطة التنفيذية، أي أن الضبط الإداري ليس سلطة مستقلة ولكنه جزء من السلطة، أي مرن سرلطات 

 (2)ي السلطة التنفيذية.الدولة وه

 الفرع الثاني: تمييز الضبط الإداري عن غيره من نظم الضبط المختلفة

ايررد نظرررًا لاتسررا  فكرررة الضرربط الإداري، فقررد شررمل النشرراط الضرربطي مجررالات عديرردة ومتنوعررة، تتز   

صربح أن هنرا باستمرار مع مرور الوقت وتطور الأحداذ، مما استدعى تدخل الإدارة في مجالات متعددة، وم

ن مررن الضررروري تحديررد حررالات الضرربط الإداري لتفررادي الانحررراف عررن أهدافرره، ويمُيرّرز الضرربط الإداري عرر

 الضبط القضائي وكذلك عن الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخا . 

 التفرقة بين الضبط الإداري والضبط القضائي أولا:

على الرغم من وجود اختلاف قانوني بين الضبط الإداري والضربط القضرائي، يعرود هرذا الاخرتلاف    

بشكل رئيسي إلى الجهة التي تصدر عنها كل منهما، فالضبط الإداري يمُارَس من قبرل السرلطة التنفيذيرة عبرر 

فري القضراة وأعضراء النيابرة أجهزتها الإدارية وموظفيها، بينما يتولى الضبط القضائي السلطة القضائية ممثلة 

                                                             

 .305سابق،   المرجع السعيد السيد علي،  -  (1ي
 .101 السابق،  مرجع العادل السعيد أحمد أبو الخير،  -  (2ي
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العامرة، إلا أن هرذا التمييررز مرن الناحيررة التطبيقيرة  لريس دائمًررا واضرحًا أو دقيقرًرا، ففري الواقرع  قررد نجرد أن نفررس 

الجهة أو الأشخا  يباشرون مهام الضبط بنوعيه؛ فمثلًا في فرنسا، يمكرن للجهرات المكلفرة بالضربط الإداري 

الضرربط القضررائي، مثررال ذلررك رئرريس البلديررة الررذي يضررطلع بمهررام الضرربط أن تمررارس أحيانرًرا مهامًررا تتعلررق ب

ومرع ذلرك لا ينطبرق هرذا الترداخل دائمًرا، فربعض ، الإداري، ولكنه قد يشارك أيضًا في أعمال الضبط القضائي

العاملين في الضبط القضائي مثل أعضراء النيابرة العامرة فري فرنسرا لا يشراركون فري الضربط الإداري، وعلرى 

الآخر فإن بعض المكلفين بالضبط الإداري مثل رئيس الجمهورية أو  الروزير الأول لا تردخل مهرامهم  الجانب

 (1).ضمن نطاق الضبط القضائي

شررونه، العلاقة بين الضبط الإداري والضبط القضائي لا تتوقف فقط عند حدود الأشخا  الذين يبا   

ر، مهرام الآخربل تمتد إلى طبيعة الأهداف التي يسعى كرل منهمرا لتحقيقهرا، إذ كثيررًا مرا يررتبط نشراط أحردهما ب

ل إلررى تقليرر –بط الإداري وهرري مررن مهررام الضرر –فعلررى سرربيل المثررال يمكررن أن ترر دي زيررادة دوريررات الشرررطة 

ف معردلات الجريمرة، وتسُرهم فري تسررهيل تعقرب الجنراة، وبالمثرل فرإن الضرربط القضرائي يهردف إلرى سررعة كشرر

 .مرتكبي الجرائم وإنزال العقوبة بحقهم، وهو ما ي دي إلى تعزيز استقرار النظام العام

 ثانيا: التمييز بين الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص    

يتبررين فرري الأول وعنررد دراسررة هررذا الموضررو ، أن التمييررز بررين نرروعي الضرربط الإداري أمررر يسررير،    

وذلك بالنظر إلى أن مجال نشاط الضبط الإداري الخا  أضيق من مجال نشاط الضبط الإداري العرام، فمرن 

ة مرن الضربط المنطقي أن يكون الضبط الإداري الخا  بحكرم طبيعرة تخصصره ودوافعره أسرر  وأكثرر فعالير

الإداري العام، لأنه ينصب على مجال إداري محدد ويكون من حيرذ السرلطة أكثرر اتسراعًا وأقروى فعاليرة مرن 

 (2)الضبط الإداري العام.

 إلا أن المقارنررة بررين نرروعي الضرربط تصررل بنررا إلررى قيمررة أخرررى، وهرري أنهررا تثيررر مشرركلة ازدواج   

ن مرالاختصا ، وما قد يصاحب ذلك من مضاعفة القيود المفروضة على الحريات، فضلًا عما يترتب عليه 

داري بط الإتداخل إداري نتيجة لعدم وضوح حدود سلطات الضبط الإداري العام بالنسبة إلى صرلاحيات الضر

 الخا .

                                                             

ه، جامعة ارسالة دكتور ،، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداريقدوقيحلمي عبد الجواد الد -   (1ي

 .40  ،1987القاهرة، 
،. ة. عشرـنة الحاديـالس، ة.ـس الدولـة مجلـمجل محمود سعد الدين الشريف، النظرية العامة للضبط الإداري، - (2ي
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ومررن ثررم تبرردو أهميررة وضررع القواعررد الترري يهترردى بهررا، يرتكررز عليهررا فرري التمييررز بررين كررل مررن نرروعي  

ولقد اجتهد الفقه للوقوف علرى الضروابط برين الضربط الإداري العرام والضربط الإداري الخرا ،    (1) الضبط.

 يير التي تم الاتفاق عليها فيما يلي:غير أنه لا يوجد اتفاق على معيار معين، لكن يمكن إجمال المعا

 المعيار العضوي         :1

يرررى الأسررتاذ العميررد "فيررديل" أن الفيصررل فرري التمييررز بررين نرروعي الضرربط الإداري يكمررن فرري هويررة    

الجهة الإداريرة التري تمرارس سرلطة الضربط، فإمرا أن تكرون هرذه الجهرة ممنوحرة لسرلطة ضربط إداري عرام أو 

لضرربط الإداري وبنرراءً علررى هررذا المعيررار، فررإن الغايررات والأهررداف مررن وراء ا (2)لسررلطة ضرربط إداري خررا .

الخا  لا تختلف في جوهرها عن أهداف الضبط الإداري العام، إلا أن ممارسة هرذه السرلطة تخضرع لإطرار 

 قانوني خا  يحدد صلاحيات الجهة القائمة بها.

 المعيار القانوني :2

ت يرى العميد "فالنحيت" أن ما يميز الضربط الإداري الخرا  هرو وجرود نصرو  قانونيرة أو تشرريعا 

 وني ة يتم بموجبها تنظيم جوانب نشاط بعينها والإشراف عليها ومراقبتها، أي أن وجود أساس قانمحدد

  (3)خا  هو العلامة الفارقة للضبط الإداري الخا .

 ثالثا: تمييز الضبط الإداري عن الضبط الاقتصادي  

 كمسررألة تتعلررقيشررير "النظررام العررام الاقتصررادي" إلررى ضرررورة ترردخل الدولررة فرري المجررال الاقتصررادي 

تصرادية بالمصلحة العامة، لأن تررك النشراط الاقتصرادي دون رقابرة قرد ير دي إلرى تهديرد المجتمرع بمخراطر اق

مرا يعنري  واجتماعية جسيمة، وكما كتب أحدهم: "ينبغي تعميرق الفهرم لمفهروم النظرام العرام الاقتصرادي"، وهرو

 ي ت ثر على الواقع الاقتصادي.ضرورة الانتباه إلى المتغيرات الهيكلية والاجتماعية الت

في العصرور التري سرادت فيهرا أفكرار الحريرة الاقتصرادية، ترم النظرر إلرى النظرام الاقتصرادي القرائم 

على آليات السوق بوصفه الأفضل، مما أدى إلى رفض تردخل الدولرة واعتبراره انتهاكًرا لحريرة المنافسرة، 

كررافٍ لتحقيررق الترروازن، خاصررة فرري ظررل تقلبررات ومررع ذلررك أثبتررت التجربررة أن هررذا النظررام الطبيعرري غيررر 

 الإنتاج والأسعار، وأن القوانين وحدها لا تكفي دون تدخل إداري يهدف إلى تطبيقها بفعالية.

                                                             

العامة، دارسة مقارنة،  السيد، سلطات الضبط الإداري في مجال ممارسة حرية الاجتماعاتمحمد أحمد فتح الباب  - (1ي

 .84  ، 1993ه، ارسالة دكتور
(2) -Jeorges Vedel et pièrre Delvolvé, droit administratif 11éme éd, paris puf-1990, P686. 
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قد تفرض الظروف أحياناً الحاجة إلى تدخل الدولة في الاقتصراد، خاصرة إذا طررأت أوضرا  اسرتثنائية 

الحالة يصربح القرانون أداة لتوجيره السياسرات الاقتصرادية نحرو  تستدعي الخروج عن القواعد التقليدية، في هذه

تحقيررق المصررلحة العامررة، حتررى ولررو كرران ذلررك علررى حسرراب مبرردأ حريررة السرروق، ولهررذا فررإن النظررام العررام 

الاقتصررادي يرررتبط ارتباطًررا وثيقرًرا بالمفرراهيم الاقتصررادية والاجتماعيررة، ويتُرررجم ذلررك فرري النصررو  القانونيررة 

 (1)مة.والسياسات العا

ر لحرر، الأمراوقد أدت الممارسات التقليدية للدولة في إدارة القطا  الاقتصادي إلى الابتعاد عرن السروق 

ة تمتلرك الذي دفع الدولرة إلرى تبنري أسراليب جديردة لتنظريم الاقتصراد، ومرن هنرا ظهررت أجهرزة تنظيميرة مسرتقل

ها ن الحكومرة المركزيرة، رغرم خضروعسلطات ضبط واسعة في المجالات الاقتصرادية، وتتمترع باسرتقلالية عر

 في النهاية للرقابة القضائية.

 المطلب الثاني: اهداف وهيئات الضبط الإداري     

 في هذا المطلرب، سرنتطرق الرى مختلرف اهرداف الضربط الإداري، بالإضرافة الرى الجهرات المختصرة بره

 سواء على المستوى المركزي او المحلي.

 اري   الفرع الأول: اهداف الضبط الإد

و إخرلال أتتجسد الغاية الأساسية من سلطات الضبط الإداري في حماية النظام العرام، ومنرع أي انتهراك 

تمرر بهررا  بره، سرواء كرران ذلرك الإخررلال قائمراً أو مسرتمراً، وتظررل هرذه الغايررة قائمرة مهمرا كانررت الظرروف الترري

يكية أساسرية لأهرم الأغرراض الكلاسرالدولة، وبناءً على ذلرك فرإن تحديرد الهردف مرن الضربط يسرتوجب دراسرة 

 والحديثة للضبط الإداري.

 أولا: الأهداف الكلاسيكية للضبط الإداري     

 المحاف ة على الامن العام :1

يقصررد بررالأمن العررام شررعور الأفررراد بالطمأنينررة علررى أنفسررهم وممتلكرراتهم مررن أي خطررر قررد يهررددهم فرري 

الطرقات والأماكن العامة، ويشمل ذلك توفير الأمان والحمايرة لأرواح النراس وممتلكراتهم مرن مختلرف أشركال 

قتصرر مفهروم الأمرن العرام الاعتداء، سواء كان مصدرها الإنسان، الحيروان، أو حترى الكروارذ الطبيعيرة.ولا ي

على الظروف العادية فقط، بل يمتد ليشمل الحالات الاستثنائية التي قد تمر بهرا الدولرة، فالدولرة تتخرذ فري هرذه 
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الحالات إجراءات لحماية الأفراد من الكوارذ كالزلازل والبراكين والفيضرانات والحرائرق، أو مرن انهيرارات 

 هندسية. المباني والمنشآت بسبب عيوب فنية أو

نسرران كمررا يشررمل الأمررن العررام الترردخل لمنررع التصرررفات الترري تهرردد سررلامة المجتمررع، سررواء ارتكبهررا الإ

خررلال  كجرررائم القتررل والسرررقة والاعتررداءات، أو نتيجررة لحرروادذ المرررور، أو الطررائرات والقطررارات، أو حتررى

الوقائيرة  الاحتياطرات والإجرراءاتذلك اتخراذ  بوالتظاهرات. ويتطلالمناسبات العامة مثل السجون والملاعب 

نه الضررورية لمواجهرة الأخطرار المحتملرة، بمرا فري ذلررك أخطرار الحيوانرات والاضرطرابات، وكرل مرا مرن شررأ

 المجتمع.تهديد الأمن العام والاستقرار في 

لهذا السبب وضع القانون مس ولية كبيرة على عراتق كرل مرن رئريس المجلرس الشرعبي البلردي والروالي، 

لهررم صرلاحيات واضرحة لاتخراذ كررل  وخُوّلرتهم المعنيرين الأوائرل بحمايرة أمررن المرواطنين وسرلامتهم، باعتبرار

الإجررراءات الوقائيررة والعمليررة الممكنررة، حتررى يضررمنوا ان لا يتعرررض أي شررخ  للخطررر فرري الشررار  أو فرري 

 (1)الممتلكات العامة والخاصة.

لشرار  اإنسراني قبرل أن يكرون إداريرًا، لأن في النهاية الأمر ليس مجررد تطبيرق قروانين، برل هرو واجرب 

 ملك للجميع، وسلامتنا تبدأ من إحساس كل مس ول بمس وليته.

 السكينة العامة المحاف ة على :2

ليوميرة، تهدف القوانين الخاصة بالحفاظ على السكينة العامة إلرى ضرمان راحرة المرواطنين فري حيراتهم ا

يس لرج فري الطرقرات والأمراكن العامرة، ويتعلرق الأمرر هنرا من خلال الحد من كل أشركال الضوضراء والإزعرا

سرجيلات فقط بمكافحة الأصوات المرتفعة المنبعثة من مكبرات الصروت وأجهرزة الراديرو فري السريارات أو الت

م، مرا الصوتية، بل أيضًا بأصروات الباعرة الجرائلين الرذين يسرتخدمون مكبررات الصروت فري التررويج لبضرائعه

 الشوار . يخلق بيئة مزعجة في

يرذ كما يشمل هذا التوجه الأصوات الصاخبة الناتجة عن الآلات فري الرورش والمصرانع والمحرلات، ح

 يفُترض أن تبُذل الجهود لنقل هذه الأنشطة خارج النطاق السكني، حفاظًا على راحة السكان.

فالمحافظة عليها ليست مجررد نصل بهذه الدراسة، انه لا يسعنا إلا أن ن كد على أهمية السكينة العامة، 

 (2)نصو  قانونية، بل هي احترام متبادل بيننا جميعاً.

                                                             

 هاني علي طهراوي، القانون الإداري، التنظيم الإداري، النشاط الإداري، الطبعة الرابعة، دار الثقافة لنشر، الاردن، -  (1ي

2009  ، 239. 
 .140نفسه،  المرجع  -  (2ي



عامة وسلطات الضبط الإداريالإطار المفاهيمي للحريات ال                                    الَول:الفصل   
 

28 
 

 العامةالصحة  المحاف ة على: 3

لصرحة، تعُنى جهود الحفاظ على الصحة العامة بحماية أفراد المجتمع من الأمراض ومسببات اعرتلال ا

لتحصرين ضرد شراملة، وتشرمل هرذه التردابير اإلى جانب التصدي لانتشار الأوبئة من خلال اتخاذ تدابير وقائيرة 

 قبررة نظافررةالأمرراض المعديررة، وضررمان سرلامة المررواد الغذائيررة والميراه المعرردة للاسررتهلاك، بالإضرافة إلررى مرا

 .الشوار  والأماكن العامة، والتعامل السليم مع النفايات وإعداد المجاري

اتجًرا نيسُربب تلوثرًا بيئيرًا، سرواء كران كما تشدد السلطات الصحية على ضررورة تجنرب كرل مرا يمكرن أن 

ة عررن ملوثررات ماديررة أو بيولوجيررة أو كيميائيررة، وذلررك بررالنظر إلررى مررا قررد تسررببه مررن أضرررار صررحية جسرريم

 .لرنسان

وقد أشار بعض المختصرين، مرن بيرنهم الردكتور ماجرد راغرب الحلرو، إلرى أن التلروذ يعتبرر مرن أخطرر 

تويه من عناصر ت ثر مباشرة علرى البيئرة والميراه والغرذاء، وعليره فرإن العوامل المهددة للصحة العامة، لما يح

 (1) .مكافحة التلوذ تعُد من الركائز الأساسية في منظومة حماية الصحة العامة

برل  ومن خلال ما سبق، يتضح أن المحافظة على الصحة العامة لا تقتصر على الجانب العلاجي فقرط،

د الروعي الوقائيرة التري تمرس حيراة الفررد والمجتمرع بشركل مباشرر، ويعُر تشمل منظومة متكاملة من الإجرراءات

لنظررام االفرردي إلررى جانرب الترردخل الم سسري عنصرررًا جوهريرًا فرري تحقيرق هررذا الهردف، أيّ ان التقصررير يهُردد 

 قرومسرس التري يالصحي بأكمله، ومن هنا تبرز أهمية تفعيل الرقابة، وتعزيز ثقافة الوقايرة، باعتبارهمرا مرن الأ

 .عليها الأمن الصحي في المجتمع

 المحاف ة على الآداب العامة :4

دخّل تررتبُررز بعررض الآراء القانونيرة أن مررن أبرررز خصرائ  النظررام العرام طابعرره المررادي، ممرا يعنرري أن 

ي يره الفرنسرالضبط الإداري ينبغي أن يركّز على حماية المظراهر الماديرة المحسوسرة لهرذا النظرام، وي كرد الفق

سوسرة هذا الطرح عندما يرى أن فكرة النظام العرام يجرب أن تقتصرر علرى الجوانرب الظراهرة والمح"هوريو" 

 منه، لأن تجاوز ذلك قد ي دي إلى المساس بالحريات الفردية.

غيرر أن المحافظرة علرى الآداب العامرة تثيرر إشركالًا أكثررر تعقيردًا، إذ تمثرل جانبرًا غيرر مرادي مرن النظررام 

والأفكار والمعتقدات السائدة في المجتمع، لرذلك فرإن تردخّل السرلطات الإداريرة فري هرذا العام، يتصل بالأخلاق 
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المجال يتطلب توازناً دقيقرًا، نظررًا لمرا يطرحره مرن إشركاليات قانونيرة وأخلاقيرة، خاصرة عنردما يحُرتجّ بانتهراك 

 الآداب العامة دون وجود تهديد مباشر وملموس للنظام العام.

ض الفقهاء أن تردخل الضربط الإداري لوقرف مرا يعُتبرر إخرلالًا برالآداب يجرب أن في هذا السياق يرى بع

يكون محردودًا ومبنيرًا علرى أسرس واضرحة ومعرايير معتررف بهرا، لا علرى مجررد تقرديرات شخصرية أو أذواق 

اجتماعية متغيرة، كما أن القضاء الفرنسي أشار في بعض الحرالات إلرى أن النظرام الخلقري لا يمكرن أن يشركل 

 (1)ساسًا لتدخل الضبط إلا إذا اقترن بضرر حقيقي يمس النظام العام.أ

م العررام انطلاقرًرا ممررا سرربق، يمكررن القررول إن المحافظررة علررى الآداب العامررة تمثررل أحررد أكثررر أوجرره النظررا

فرديرة لحريرات الاحساسيةً وتعقيدًا، لما تتطلبه من موازنة دقيقرة برين حمايرة القريم الأخلاقيرة للمجتمرع واحتررام 

يير لعررام ينبغرري أن يررتم وفررق معرراالمكفولررة قانونرًرا، ومررن وجهررة نظررري فررإن ضرربط هررذا الجانررب مررن النظررام ا

دخل عرردم الانررزلاق نحررو الرقابررة المفرطررة أو التقييررد غيررر المبرررر للحقرروق، فالترر وثابتررة تضررمنموضرروعية 

ش والتنرو  أن يمُارس بحذر، حفاظًرا علرى روح التعراي أحياناً يجبالإداري في هذا المجال وإن كان ضرورياً 

  داخل المجتمع.

 للضبط الإداري           ثانيا: الاغراض المستحدثة

 لحفراظ علرىامع تطور الحياة العامة وتغير المفاهيم القانونية، لم يعد الضبط الإداري يقتصر فقرط علرى 

ت ،فقد أصربحالنظام العام بمفهومه التقليدي، بل اتسع ليشمل أغراضًا جديدة فرضتها طبيعرة الحيراة المعاصررة

صررادية وز مجرررد حفررظ الأمررن أو السرركينة لتشررمل الجوانررب الاقتالدولررة مطالبررة بتنظرريم مجررالات متعررددة تتجررا

 والصحية والبيئية وغيرها.

ايررة وبررذلك لررم يعررد الضرربط الإداري محصررورًا فرري فكرررة النظررام العررام فقررط، بررل أصرربح أداة فعالررة لحم

ة ديردالمصلحة العامة في صورها المختلفة، وهو ما يظهر من خرلال تردخل السرلطات الإداريرة فري مجرالات ج

 لضمان سلامة المجتمع وتنظيم ش ونه بشكل أكثر شمولاً.
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 العام الجمالي مالن ا :1

تبنرّرى المشرررّ  الجزائررري نهجرراً مسررتوحى مررن التشررريع الفرنسرري فيمررا يخرر  الحفرراظ علررى الرونررق الجمررالي  

 10-11للمرررردن، حيررررذ أسُررررندت المهمررررة إلررررى سررررلطات الضرررربط الإداري المحلرررري بموجررررب أحكررررام قررررانوني 

 (1).94/11و

وهرو مرا  وقد أثار الفقه الفرنسي جدلاً حول ما إذا كان الجمرال الحضرري يردخل ضرمن النظرام العرام،   

 لحفراظ علرىايبرر تدخل الإدارة لحمايته، فري هرذا السرياق انقسرم الفقره الفرنسري إلرى اتجراهين: الأول يررى أن 

اس مباشرر ري إلا إذا اقتررن بمسرجمال المدن والبيئرة البصررية لا يمكرن أن يبُررّر تردخل سرلطات الضربط الإدا

رة فري دخل الإداتربعناصر النظام العام التقليدي يكالأمن، الصحة، السكينة(، أما الاتجاه الثاني فيقُرر بضررورة 

نرررات هررذا المجررال حتررى دون وجررود مسرراس مباشررر بالنظررام العررام، مسررتنداً إلررى أن تررراكم الأتربررة أو الإعلا

لمختصرة ام وتر ثر علرى الرذوق العرام، وبالترالي تسرتدعي تردخل الجهرات االعشوائية قد تسريء إلرى المظهرر العر

 حفاظاً على المصلحة العامة.

 وقرد دعررم هررذا الطررح قضرراء مجلررس الدولرة الفرنسرري، الررذي أكرد مررن خررلال عردة أحكررام، أبرزهررا قرررار

م، العررا يقضررية اتحرراد نقابررات الطبررع ببرراريس(، أن الحفرراظ علررى الرونررق الجمررالي يرردخل ضررمن النظررام 1936

 ي...ويبُرر تقييد بعض الحريات كمنع توزيع إعلانات أو تشييد بنايات ت ثر سلباً على المشهد الحضر

أمررا فرري الجزائررر، فقررد اعتبُرررت حمايررة البيئررة والمظهررر العررام للمرردن مررن أبرررز القضررايا الاسررتراتيجية، 

ياحية، وقرد سرعت الدولرة إلرى تطروير خصوصاً في ظل التحديات البيئية التي أفرزتها الأنشطة العمرانيرة والسر

منظومررة قانونيررة لحمايررة البيئررة ترتكررز علررى مبررادئ التنميررة المسررتدامة، مررا تجلررى فرري اسررتحداذ هياكررل إداريررة 

محلية وتفعيل دور الجماعات المحلية، التي أسُندت إليها صلاحيات هامرة فري حمايرة المجرال البيئري والجمرالي 

 (2)تشريعية حديثة.للمدن تنفيذاً لتوجهات سياسية و

ويرى بعض الفقهاء، ومنهم الأستاذ "دويز": أن حماية المجال الجمرالي تسرهم بشركل مباشرر فري تعزيرز 

الأمن والسكينة داخل المدن، وهو ما يبُرّر تدخل الإدارة حتى دون نصو  صرريحة، خاصرة فري ظرل تزايرد 

تقدم المسجّل فرإن المجرال لا يرزال بحاجرة إلرى التهديدات الناتجة عن سوء التهيئة والعمران العشوائي.ورغم ال

إصرلاحات قانونيرة وهيكليررة عميقرة نظررراً لتشرعب القواعررد القانونيرة التري تنظّمرره وتداخلره مررع قطاعرات أخرررى 
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كالتهيئررة العمرانيررة، السررياحة، حمايررة الآثررار، وغيرهررا، وهررذا مررا يتطلررب تنسرريقاً فعررالاً بررين مختلررف المترردخلين 

 (1) بيئة حضرية سليمة ومستدامة. وتكثيف الجهود لضمان

 كرامة الانسان :2

، بمبرردأ أن كرامررة الشررخ  1995أكترروبر  27أقرررّ مجلررس الدولررة الفرنسرري، فرري قررراره الصررادر بترراريخ  

دت البشري تندرج ضمن مكونات النظام العام، وهو ما تجلىّ في قضرية "مورسرانج سرور أورج"، حيرذ اسرتن

الأمرن، والنظرام، المحكمة إلى أن سلطة شرطة البلديرة تلترزم بضرمان النظرام العرام، بمرا يشرمله ذلرك مرن حفرظ 

لضررورية والسلامة، والصحة العامة.وبناء عليره، فقرد خُوّلرت سرلطة شررطة البلديرة اتخراذ جميرع الإجرراءات ا

 لمنع أي مساس بهذه العناصر، بما في ذلك كرامة الإنسان، حتى في غياب خطرر مباشرر أو ضررر شخصري،

 لإنسررانية،ع الأفعرال الترري تنتهررك الكرامررة اويتعريّن علررى السررلطات المختصررة أن تمرارس سررلطتها التقديريررة بمنرر

 باعتبارها تمس جوهر النظام العام.

قيررام  وفرري هررذا الإطررار، رأت المحكمررة أن التظرراهرة المعروفررة باسررم "قررذف الأقررزام"، والترري تتمثررل فرري

امتره، أشخا  بقذف إنسان قزم لمجرد التسلية، تشكّل فعلاً ينطوي على مساس خطير بسرلامته الجسردية وكر

الكرامرة  تى وإن كان الفاعل قد رضي بالمشاركة، إذ إن الغاية من هذا الفعل تتعرارض جوهريرًا مرع احتررامح

 الإنسانية، ما يبرر تدخل سلطة البلدية للحيلولة دون حدوثه.

 ن السرلطاتعوعليه، فإن موافقة الشخ  المتضرر لا تعُد مبررًا كافياً للمساس بكرامته، ولا تسُقط    

ذ أن إحمايررة النظررام العررام، خصوصرراً أن الكرامررة لا تخضررع لإرادة الفرررد أو لقبولرره الطرروعي، واجبهررا فرري 

 حمايتها تتسم بطابع موضوعي مطلق لا يقبل التنازل.

يم ، الرذي سرمح بتنظر1991أكتروبر  25وفي هذا السرياق، ألغرى مجلرس الدولرة القررار الصرادر بتراريخ 

ه واعتبررر أن تنظرريم المشررهد المررذكور، حتررى وإن وافررق عليررهررذا العرررض فرري بلديررة "مورسررانج سررور أورج"، 

نيرة بررد الشخ  المعني، يتعارض مع مكونات النظام العام ويستوجب المنع، كما ألزمرت محكمرة البلديرة المع

 نع.التعويض المالي المطالب به، معتبرة أن الضرر المحتج به لا ينهض مبررًا قانونياً لإلغاء الم

ات الاقتصادية، كحرية العمرل والتجرارة والصرناعة، وإن كانرت مصرونة قانونراً، وأكد المجلس أن الحري

إلا أنها لا تسرمح بممارسرة أنشرطة تمرس بكرامرة الإنسران، فرلا يجروز للسرلطة المختصرة التررخي  بمثرل هرذه 

الأنشررطة تحررت ذريعررة الشرررعية الشرركلية، لأن الحفرراظ علررى الكرامررة يتقرردم علررى المصررلحة الاقتصرررادية أو 

مررن القررانون البلرردي الفرنسرري، الترري تمررنح ر سرراء البلررديات  13/3المحكمررة إلررى المررادة  تصررية. واسررتندالشخ
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سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان النظام العام، وقد فسرت هذه الصلاحية بما يشمل التردخل لحمايرة كرامرة 

، لرم يتلررقّ قررار رئريس بلديررة ومرن ناحيررة أخررى الفررد مرن أي اسرتغلال أو تسررليع، حترى لرو تررم ذلرك بموافقتره.

"مورسانج سور أورج" أي اعتراض من وزارة الداخلية، ما يعكس توافقرًا فري التقردير برين السرلطات المحليرة 

 (1) والمركزية بشأن أهمية الحفاظ على كرامة الإنسان ضمن مكونات النظام العام.

ية، لا المبرادئ الإنسرانية الأساسروخلصت المحكمرة إلرى أن "قرذف الأقرزام"، بوصرفه سرلوكًا يتنرافى مرع 

جرروهر  يمكررن تبريررره بررأي شرركل، سررواء مررن خررلال الإرادة الفرديررة أو برردعوى الترفيرره أو الررربح، لكونرره يمررسّ 

 الكرامة، وهو ما يتعارض مع القانون والأخلاق العامة.

، حيرذ ياتوقد تطوّر التعامل القضائي والإداري مع مثل هذه الممارسات في فرنسا منرذ مطلرع التسرعين

 الإنسانية. والكرامة باتت السلطات تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد غير المادية للنظام العام، ومنها البعُد الأخلاقي

علررى وومررن ثررم، فررإن كرامررة الإنسرران باتررت تعُررد عنصررراً أساسررياً فرري التكرروين الحررديذ للنظررام العررام، 

د طة التري قرما عند منح التراخي  أو السرماح بالأنشرالإدارات العامة أن تراعي ذلك في كل إجراءاتها، لا سي

 ت دي إلى المساس بها، بصرف النظر عن وجود شكوى فردية أو موافقة صريحة.

نراميكي ويتبيّن مرن اسرتقرار الاجتهراد القضرائي أن النصرو  القانونيرة، رغرم ثباتهرا، تخضرع لتفسرير دي

عررام، سررتقرار اللكرامررة الإنسررانية مكوّنرًرا أساسررياً للايتماشررى مررع التطررورات الاجتماعيررة، إذ يعُررد الحفرراظ علررى ا

 ويشكل مساسها إخلالاً بالنظام العام يوجب تدخل السلطة الإدارية.

 الفرع الثاني: هيئات الضبط الإداري    

 يلاحظ أن المشر  لم يخُصّ  نصوصًا واضحة لتحديد الجهات المختصرة بممارسرة الضربط الإداري،

 ي المهام وتعدد الجهات المعنية، بين سلطات مركزية وجهوية ومحلية.وهو ما أدى إلى تداخل ف

 أولا: هيئات الضبط المركزية

تترروز  هيئررات الضرربط الإداري علررى المسررتوى المركررزي كمررا هررو مبررين علررى النحررو التررالي: رئرريس 

 الجمهورية ثم وزير الداخلية وبعده الوزراء.
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 رئيس الجمهورية: 1

 ارة العامرة،رئيس الدولة ورئيس السرلطة التنفيذيرة وهرو القائرد الإداري الأعلرى لرردإن رئيس الجمهورية هو  

يرة اختصاصرا يتمثرل فري أنره " يجسرد رئريس الجمهور 84فري المرادة  2020جعل له التعديل الدستوري لسرنة 

ي رئرريس الدولررة، وحرردة الأمررة ويسررهر فرري كررل الظررروف علررى وحرردة التررراب الرروطني والسرريادة الوطنيررة، يحمرر

 الدستور ويسهر على احترامه يجسد الدولة داخل البلاد وخارجها".

...،ويضرررطلع رئررريس الجمهوريرررة فررري النظرررام الدسرررتوري بمهرررام (1)لررره أن يخاطرررب الأمرررة مباشررررة  

ومس وليات إدارية هامة ويملك صفة وسلطة إصدار القرارات الإدارية التنظيمية العامرة والقررارات الإداريرة 

وظيفة الإدارية باسم ولحساب الدولة ككل وفي جميع المواضيع الإدارية وذلرك فري نطراق الفردية في ش ون ال

الوظائف والاختصاصات الإدارية المقررة له بن  الدسرتور والعررف الدسرتوري" و رغرم أنره لا يوجرد نر  

 دستوري صريح أو ن  قرانوني يمرنح لررئيس الجمهوريرة اختصاصرات ضربط إداريرة إلا أنره وبرالنظر للمرادة

والترري تررن  : "يمررارس رئرريس الجمهوريررة السررلطة التنظيميررة فرري  2020مررن التعررديل الدسررتوري  1/141

المسائل غير المخصصة للقانون"، فنطاق القرارات الإدارية العامة غير محدد في حين أن هناك موضروعات 

ية وبالتررالي فكررل لا يجرروز إصرردار قرررارات إداريررة عامررة بشررأنها مثالهررا المسررائل المخصصررة للسررلطة التشررريع

المسائل التي لا تندرج في اختصاصات البرلمران تعتبرر مرن المجرال التنظيمري الرذي يعرود لررئيس الجمهوريرة 

 بواسطة ما يصدره من مراسيم رئاسية للحفاظ على النظام العام بكامل عناصره.

لقرانون اختصرا  ا علما أن الدساتير الجزائرية لم تن  على أن تنظيم تردابير صريانة النظرام العرام مرن

فرإن  مرن التعرديل، لرذلك 139رغم أنه بين بأن بعض من جوانبه تكون كذلك وهذا حسب ما جراءت بره المرادة 

 تعود لرئيس الجمهورية. 141صيانة النظام العام بصورة عامة وحسب ما جاءت به المادة 

داري سرواء فري ونخل  إلرى أن لررئيس الجمهوريرة سرنده الدسرتوري فري مباشررة صرلاحية الضربط الإ

ذيا لره  او تنفيرالحالات الاستثنائية أو فري الحالرة العاديرة كإصردار المراسريم الرئاسرية المتضرمنة تنظيمرا مسرتقلا

 علاقة بوظيفة استخدام الوسائل أي الأساليب الإدارية الشاملة أي الضبط الإداري العام.

 الوزير الَول: 2

اما عن الوزير الاول فتتمثل مهامه في تنفيذ وتنسيق برنامج رئيس الجمهورية حسرب مرا نصرت عليره المرادة  

عمليررة التنفيررذ بالنسرربة للرروزير الاول فرري القيررادة والإشررراف  ، وتتمثررل2020مررن التعررديل الدسررتوري  112
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اتخراذ القررارات بهرذا الشرأن، امرا والمراقبة والتوجيه للقائمين بهرذه العمليرة مرن الروزراء، كمرا يملرك صرلاحية 

التنسيق فيتمثل في تحقيق الانسجام بين مختلف القطاعات الوزارية، ومن اهم مهام الوزير الاول السهر علرى 

 (1).2020من تعديل  2/  141تنفيذ القوانين والتنظيمات وهذا ما اشارت إليه المادة 

 وزير الداخلية: 3

يس الإداري المباشرر للررولاة ، بإمكانره إصرردار تعليمرات متعلقررة بالضرربط أمرا عررن وزيرر الداخليررة بوصرفه الرررئ 

المر رخ فري  247-94الإداري تطبق على مستوى جميع ولايات الروطن و برالرجو  للمرسروم التنفيرذي رقرم 

، (2)المحرردد لصررلاحيات وزيررر الداخليررة و الجماعررات المحليررة و البيئررة و الإصررلاح الإداري 1994اوت  10

ين مهامه المحافظة على النظام العام هو دور جد مهم فهو مكلف بتسريير و تقرويم وتنسريق عمرال نجد ان من ب

الوقاية و المكافحة و المراقبة بما يضمن امن الإقليم، كما يساهم في تحديد السياسرة الوطنيرة فري مجرال الامرن 

 ، وهذا ما نصت عليه المادة الثالثة.

متعلق بالحالة المدنية و الاملاك و يقترحه و يسرهر علرى تطبيقره ، و فوزير الداخلية يبادر بالتنظيم ال   

يطبق الاحكام التشريعية و التنظيمية التري تتعلرق بالجمعيرات ذات الطرابع السياسري و الاجتمراعي، كمرا يقتررح 

اي تدبير ذي طابع تشريعي او تنظيمي يتعلرق بالانتخابرات و يردرس و يحردد و يقتررح قواعرد تنظريم العمليرات 

الانتخابيررة كمررا يعررد او شررارك فرري إعررداد التنظرريم المتعلررق بالأعمررال المقننررة مثررل حمررل السررلاح و محررل بيررع 

المشرررروبات و المتفجررررات ويسرررهر علرررى حمايرررة الاشرررخا  و الامرررلاك مرررن اخطرررار الحررروادذ و النكبرررات 

الم سسرررات والكررروارذ البشررررية او الطبيعيرررة كمرررا يسرررهر علرررى حسرررن سرررير الهياكرررل المركزيرررة و المحليرررة و 

العمومية التي تدخل تحت وصاية وزارته، و يقترح بالاتصال مع الوزارات المعنيرة كرل القواعرد الراميرة الرى 

حماية الوسط الطبيعي لا سيما الحيوانرات و النباترات المهرددة برالانقراض وذلرك بواسرطة تردابير تحفظيرة  كمرا 

يهرا الإنسران او الطبيعرة و ينشرط مخططرات يسهر على حماية الاشرخا  مرن اخطرار الكروارذ التري يتسربب ف

 10، المر رخ فري 94-247الوقاية من اخطار الكروارذ و يراقبهرا، هرذا مرا جراء بهرا المرسروم التنفيرذي رقرم 

المحرردد لصررلاحيات وزيررر الداخليررة و الجماعررات المحليررة و البيئررة و الإصررلاح الإداري المررادة  1994اوت 

 (3) الرابعة وما بعدها.

                                                             

 .2016مارس  7 في ، الم رخة14 العدد ر ج في المنشور، 2016 الدستوري ، التعديل143/2المادة  -  (1ي
لصلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية  المحدد ،1994اوْت  10الم رخ في  274ـ94 أنظر المرسوم التنفيذي - (2ي

 .1994اوت 21في  ، الم رخة53 الرسمية، العدد المنشور في الجريدة ،والبيئة والإصلاح الإداري
 .المرجع نفسه  بعدها،وما  4 المادة -  (3ي
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 هيئات الضبط الإداري المحلية: ثانيا

يس سررنتناول دراسررة هيئررات الضرربط الإداري علررى مسررتوى الإدارة المحليررة والمتمثلررة فرري الرروالي ورئرر

 المجلس الشعبي البلدي باعتبارهما سلطة من سلطات الضبط الاداري العام والخا  في نفس الوقت.

 الوالي: 1

حيذ يسهر الوالي على المحافظة على النظام العام و الصحة العمومية و من صرلاحياته التري تضرمنها قرانون 

حيرذ يسرهر علرى تنفيرذ التنظيمرات  113في الظروف العادية ما نصت عليه مثلا المرادة  07-12الولاية رقم 

ن و السلامة و السركينة العموميرة، باعتباره مسئول على المحافظة على النظام العام و الام 114و القوانين و 

حيذ يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات و في الظروف الاستثنائية فري تسرخير الشررطة و الردرك لضرمان 

، وفرري هررذا الإطررار يخُرروّل للرروالي اتخرراذ (1ي 115سررلامة الاشررخا  و الممتلكررات و هررو مررا تضررمنته المررادة 

تلرررف المخررراطر، مثرررل تنظررريم الأسرررواق، حمايرررة البيئرررة، ضررربط قررررارات تنظيميرررة واحترازيرررة للوقايرررة مرررن مخ

 التجمّعات، والإشراف على تنفيذ تدابير السلامة، وتظُهر القرارات الولائية الموسمية

كمنع التخييم أو النشاطات التجارية غير المرخصة كيف تمُارس سلطة الضبط الإداري علرى المسرتوى 

م ومتطلبرات التنظريم الإداري المعاصرر.   كمرا كررّس قرانون البلديرة المحلي، بما يتماشى مع أهداف الأمن العا

هرذا الاتجراه، مرن خرلال دعرم صرلاحيات الروالي فري  2021أوت  31الم رخ فري  13-21الجديد الأمر رقم 

مجال التنسيق بين المصالح غير الممركزة للدولة، ومنحه صلاحيات تنظيمية فعلية فري ميرادين متعرددة، منهرا 

ات ولائيرة لحمايررة النظرام العررام، واتخراذ الترردابير الاحترازيرة فرري مواجهرة الأزمررات أو الكرروارذ إصردار قرررار

 (2) الطبيعية أو الأوضا  الاستثنائية.

 رئيس المجلس الشعبي البلدي: 2

يعتبر رئيس المجلس الشعبي المس ول الأول في البلدية عن حفظ النظام العام، يتمتع رئيس المجلرس الشرعبي  

البلدي بالازدواجية في الاختصا ، حيذ يمثل البلدية تارة ويعمل لحساب الدولة ترارة أخررى ومرا يهمنرا فري 

جال الضربط الإداري، و برالنظر لطمرر بحثنا هذا هو صلاحياته باعتباره ممثلا للدولة وبالأخ  سلطاته في م

،نجررد بانرره متلررف تحررت  242إلررى  235لاسرريما فرري مررواده مررن  (3)1967جررانفي  18المرر رخ فرري  67-24

رقابة المجلس بممارسة سلطات الشرطة الإدارية ، فهرو مكلرف علرى وجره الخصرو  بتحسرين حسرن النظرام 

                                                             

 . 11:55، 15/05/25تم الاطلا  عليه بتاريخ  ministre.gov.dz/ar-https://www.premier -  (1ي
 .بالبلدية المتعلق، 10-11، المعدّل والمتمم للقانون رقم 2021أوت  31في  ، الم رخ13-21الأمر رقم   -  (2ي
 18 ، الم رخة6در، العدالقانون البلدي المنشور في ج  ، يتضمن1967جانفي  18الم رخ في 24 /67الامر رقم  -  (3ي

 ، المتعلق بقانون البلدية.08-90، الملغى بقانون1967جانفي 

https://www.premier-ministre.gov.dz/ar
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ة علرى الآداب العامرة وقمرع التعرديات علرى الراحرة العام والامن و السرلامة و الصرحة العموميرة ،و  بالمحافظر

العمومية و السهر على نظافة الابنية و ضرمان سرهولة السرير واتخراذ التردابير اللازمرة و الضررورية لمكافحرة 

الامررراض الناجمررة عررن الاوبئررة او الامررراض المعديررة و تررامين نظررام المررآتم و المقررابر، كمررا يسررهر علررى تنفيررذ 

و التدخل ، كما له ان يتخذ جميع الاحتياطات و التدابير الوقائية لضرمان سرلامة الاشرخا  و التدابير الوقائية 

  الاموال في الاماكن العمومية التي يمكن ان يحصل فيها اي حادذ اونكبة او حريق.

 الفرع الثالث: علاقة الضبط الإداري بالحريات العامة

حمرل يحين نتحدذ عرن العلاقرة برين الضربط الإداري والحريرات العامرة، فإننرا نتخيرل المجتمرع كميرزان 

 عرام. فرإذاعلى إحدى كفتيه الحرية، وعلى الأخرى الضبط الإداري، وتكمن نقطة التوازن في تحقيق النظرام ال

مرا  مرن دون قيرود، وهروما رجحت كفة الحرية المطلقة، سادت الفوضى، إذ لا يمكن تصور ممارسرة الحريرة 

تحروّل إلرى  جعل الفقه يعتبر أن الحريات العامة نسربية بطبيعتهرا. أمرا إذا طغرى الضربط الإداري علرى الحريرة،

لة الترري الإداري لا يمُررارَس بمعررزل عررن النظررام العررام، بررل هررو الوسرري طفالضررب ،الضررماناتاسررتبداد، وانعرردمت 

قرروانين ارية النظررام، مررع احترررام الحرردود الترري ترسررمها التتحرررك فرري إطارهررا السررلطة الإداريررة لضررمان اسررتمر

 والدساتير، وكذا المواثيق الدولية التي تكفل الحريات الأساسية.

تتمتع سلطات الضبط الإداري بعردّة امتيرازات قانونيرة تخروّل لهرا التردخل لتنظريم ممارسرة الحريرات بمرا 

حيات تختلرف براختلاف تردخل المشررّ  فري تنظريم غيرر أنّ هرذه الصرلا (1)ينسجم مع مقتضيات النظرام العرام. ،

فإذا تدخل المشرّ  بشكل صرريح فري تنظريم حريرة معينّرة، فرإن سرلطات الضربط الإداري تكرون  ،الحرياتتلك 

ملزمة بالتقيد بالضروابط المنصرو  عليهرا قانونرًا، وأي تجراوز لتلرك الحردود يعُرد تعسرفاً فري اسرتعمال السرلطة 

إذا غاب التنظريم التشرريعي، تتسرع سرلطة الضربط الإداري لتقردير مردى تقييرد الحريرة، وخرقاً للمشروعية. أما 

 .وفقاً للظروف الخاصة بممارستها

ومع ذلك، فإن هذه السلطة ليسرت مطلقرة، برل تخضرع لرقابرة القضراء الإداري الرذي يعُردّ صرمّام الأمران 

ال أن تلجررأ إلررى أقررل الترردابير تقييرردًا لحمايررة الحقرروق والحريررات. ومررن واجررب السررلطة الإداريررة فرري كررل الأحررو

للحرية، مع مراعاة نوعها وظروف ممارستها، وإلا عُدّ تصررّفها غيرر مشررو . فمرا يصرلح كرإجراء تنظيمري 

 (2)في ظرف معين، قد لا يكون مناسباً في ظرف آخر

                                                             

 .489-484،  سابقال عمرجالالخير، عادل السعيد ابْو  -  (1ي
بلس، رط، للكتاب الحديثةدون طبعة، الم سسة  - السياسة والنظم العامة المبادئ -العام الدستوري القانوننزيه رعد،  -  (2ي

 .66   ،2008لبنان، 



عامة وسلطات الضبط الإداريالإطار المفاهيمي للحريات ال                                    الَول:الفصل   
 

37 
 

 حريرة غايرةالويختلف مفهوم الحرية باختلاف الخلفيرة الفكريرة والسياسرية؛ ففري الفكرر الرديمقراطي تعُردّ 

 ط الإداريسامية، ويرُفض أن تكون السلطة هدفاً بحرد ذاتهرا. أمرا فري الأنظمرة الأخررى، فقرد ينُظرر إلرى الضرب

سررلطة كشرررط ضررروري لتمكررين الأفررراد مررن ممارسررة حريرراتهم بانتظررام. لررذلك، يعُرردّ التوفيررق بررين متطلبررات ال

 ة.وضمان الحريات من أبرز التحديات التي تواجه الدولة الحديث

لاقرة وبناءً عليه، فإن علاقة الضبط الإداري بالحريات العامة ليسرت علاقرة صررا  أو خصرومة، برل ع

ن فرق القرانووتوازن وتكامل. فالحرية لا تمُارس بشكل مطلق، والضبط لا يمُارس تعسفاً. بل إن تقييرد الحريرة 

 منظم. لا يعني إهدارها، بل يعُدّ وسيلة لحمايتها وضمان استمراريتها في إطار
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 :خلاصة الفصل 

يف يسُررتخل  فرري نهايررة هررذا الفصررل أن مفهرروم الحريررات العامررة والضرربط الإداري، رغررم تبرراين التعررار

برررز ة شراملة توتعردد الزوايرا الفقهيررة والقانونيرة الترري عالجتهمرا، إلا أنرره يمكرن الإحاطررة بهمرا مررن خرلال مقاربرر

 .طبيعة كل منهما وحدودهما القانونية

تره سرة معتقدافالحريات العامة تعُد حقوقاً أساسية تكُرّس بموجب القوانين والدساتير، تضرمن للفررد ممار

أساسرية  وآرائه وتنقلره وحياتره الشخصرية فري إطرار مرن الحمايرة القانونيرة، وتنقسرم هرذه الحريرات إلرى حريرات

س أخرررى فكريررة ودينيررة تعكررلازمررة لكرامررة الإنسرران، كحريررة المسرركن وسرررية المراسررلات وحريررة التنقررل، و

 .تفاعل الفرد مع محيطه، كحرية الرأي، والمعتقد، والتعليم، والتظاهر وتأسيس الجمعيات

 لحفراظ علرىلأما الضبط الإداري، فيعُرف بأنه مجمو  الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطة العامة 

مرارس وينقسم إلى ضربط إداري عرام، يُ  النظام العام بمختلف عناصره، من أمن وصحة وسكينة وآداب عامة،

في جميع المجالات من قبل سلطات عامة، وضبط إداري خا  يمُارس فري مجرالات محرددة مرن قبرل هيئرات 

 .متخصصة

تمررارس سررلطة الضرربط الإداري مررن قبررل جهررات قانونيررة محررددة علررى المسررتويين المركررزي، كررـرئيس 

عملة فري ي كرالوالي ورئريس المجلرس الشرعبي البلردي، مسرتالجمهورية والوزير الأول ووزير الداخلية، والمحل

إلا  يسُررمح برره ذلررك وسررائل قانونيررة متعررددة كررالقرارات التنظيميررة والفرديررة، وأحيانرًرا التنفيررذ الجبررري، الررذي لا

 .بضوابط صارمة نظرًا لما يمثله من مساس بالحريات

لاقرة علطات الضربط الإداري ليسرت ويبُرز هذا الفصل فري نهايتره أن العلاقرة برين الحريرات العامرة وسر

ا، وهرو تضاد، بل علاقة توازن ضروري لحماية النظرام العرام دون المسراس بجروهر الحريرات المكفولرة قانونرً

مررا يقتضرري ممارسررة الضرربط فرري حرردود الشرررعية والخضررو  لرقابررة القضرراء كضررمان أساسرري لدولررة الحررق 

 .والقانون
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 الفصل الثاني:

 حدود الضبط الإداري في مواجهة الحريات العامة
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 :تمهيد

قيرود تخضع سلطات الضبط الإداري أثنراء ممارسرتها لاختصاصرها وصرلاحياتها القانونيرة لجملرةٍ مرن ال

لضربط وف المحيطرة. ففري الظرروف العاديرة، تتقيرد سرلطات اوالضوابط القانونية التري تختلرف براختلاف الظرر

نون، الإداري بمبرردأ المشررروعية الررذي يقتضرري أن تكررون جميررع تصرررفات السررلطة العامررة مطابقررة لأحكررام القررا

 .بالإضافة إلى التزامها بالهدف الأساسي الذي منحت لأجله تلك الامتيازات والسلطات

 هتهرا، ممراتجعرل القواعرد القانونيرة العاديرة غيرر كافيرة لمواج غير أن الدولرة قرد تمرر بظرروف اسرتثنائية

يعررة تلررك يقتضرري اتخرراذ إجررراءات اسررتثنائية تتجرراوز الإطررار التقليرردي للضرربط الإداري، سررعياً للتعامررل مررع طب

ت الظررروف. وهررو مررا يسررتدعي بالضرررورة الموازنررة الدقيقررة بررين مقتضرريات أعمررال الضرربط الإداري ومتطلبررا

 :مبحثرين وانطلاقاً من ذلك، سيتم تناول هرذا الموضرو  مرن خرلال تقسريم الفصرل إلرى .العامةاحترام الحريات 

 أمررا المبحررذ الثرراني يخُصرر  المبحررذ الأول لدراسررة حرردود سررلطات الضرربط الإداري فرري الظررروف العاديررة،

 .فسيتناول حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية
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 .المبحث الأول: حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية

لرقابرة  تخضع التدابير المنوطة بها، تتقيد بضوابط محددة قانونا،عند ممارسة سلطات الضبط الإداري 

لتطررق لرذا سريتم ا .الإداري قضائية. هذا ما يعد ضمانة حقيقيرة للحريرات العامرة فري مواجهرة سرلطات الضربط

 ها والرقابة القضائية علي ،من خلال هذا المبحذ للقيود القانونية المقيدة لسلطات الضبط الإداري

 الأول: القيود القانونية على سلطات الضبط الإداريالمطلب 

طررق إلرى إن دراسة القيود القانونية التي تحكم سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية تقتضي الت

أ تقييررد سررلطات الضرربط الإداري بمبررد عرردة جوانررب تقييديررة تحكررم هررذه السررلطات. ومررن أبرررز هررذه الضرروابط

 الإداري بالنظام القانوني للحريات العامة المشروعية تقييد سلطات الضبط 

 الفرع الأول: مبدأ المشروعية وأثره في تقييد سلطات الضبط الإداري

 الإدارة  يعني مبدأ المشروعية سيادة القانون والخضو  له، ويقصد بالمشروعية الإدارية تطابق اعمال

الموجررودة فرري الدولررة سررواء كانررت تشررريعية او مررع القررانون بمفهومرره العررام، أي كافررة القواعررد القانونيررة 

ويشررمل أيضرا الأحكررام القضررائية الصرادرة ضررد الإدارة خاصرة أحكررام إلغرراء القررارات الإداريررة، كمررا  تنظيميرة

يقصرد بره أيضرا أن تكرون جميرع تصررفات الإدارة فري  (1)القرارات الفردية الصادرة عرن الإدارة  أيضاتشمل 

التردرج يالقرانون الدسرتوري القرانون العرادي. العمرل التنظيمري( أيرا كران تصررف حدود القرانون، مرع مراعرات 

 (2)عملا قانونيا أو ماديا الإدارة سواء كان

 تطبيق مبدأ المشروعية ومجاله: أولا

ات الأفرراد يترتب عليهرا القيرام بمبردأ المشرروعية الرذي يعرد ضرمانا لحرر عند ممارسة الإدارة لأعمالها 

 بعدت عوامل منها وهذا المبدأ يتأثر

 

 

 
                                                             

 .13   ئر، د.س،زاط، الج.هومة، د الإدارية، دار المنازعات ،والقادر عد عبد  (1ي
 .19 ،  1996 مصر، العربي، د.ط، رالفك دار (،الإلغاء الإداري يقضاء القضاء الطماوي، محمد سليمان  (2ي

 



           داري في مواجهة الحريات العامةحدود الضبط الإ                                                :الفصل الثاني
    

42 
 

 السلطة التقديرية : 1

 ءهايقصد بالسلطة التقديرية لردارة علم فرض سلوك معين تلزمه الإدارة في تصرفاتها، بل إعطا

 يرار الوقرتقدرا من حرية التقدير في اتخاذ القرار أو عدم اتخاذه، وكذلك تقدير ملائمة التصررف واخت 

 المناسب لذلك.

ويعرررود مرررنح الإدارة السرررلطة التقديريرررة للممارسرررة وظيفتهرررا لعجرررز المشرررر  عرررن الإحاطرررة بملابسرررات 

 ة الإدارة يجعلها عديمة الابتكار، وتقييد سلط(1)وظروف الوظيفة الإدارية 

 أعمال السيادة وأعمال الحكومة :2

رقابررة القضرراء بجميررع يقصررد بأعمررال السرريادة طائفررة مررن أعمررال السررلطة التنفيذيررة، تتمتررع بحصررانة ضررد 

صرورها ومظاهرهرا، فرلا تكرون محرلا لرلغراء، أو التعرويض، أو وقرف التنفيرذ، أو فحر  المشرروعية، سررواء 

، وتعرد أعمرال السريادة خطررا علرى (2)كانت هذه الأعمال صادرة في الظروف العادية أو الظرروف الاسرتثنائية

 بيد السلطة التقديرية أعمال الحكومة وذلك بخروجها عن مبدأ المشروعية وسلاحا 

 ثانيا: شروط مبدأ المشروعية

 ولتطبيق مبدأ المشروعية يجب توفر ثلاثة شروط: 

 مبدأ الفصل بين السلطات :1

يقصد به توزيع السلطات الأساسية في الدولة على هيئات مختلفرة. فرلا يجرب أن تتركرز هرذه السرلطات  

ذلرك أنره مرا إن اجتمعرت السرلطات الرثلاذ فري يرد هيئرة  في هيئة واحردة، ممرا يرنجم عنره أثرار قانونيرة خطيررة.

واحدة إلا وترتب على ذلك حدوذ انتهاكرات وتعسرف، فرلا يتصرور تجميرع السرلطات وتركيزهرا فري يرد الهيئرة 

التنفيذيررة فتصرربح لهررا علررى هررذا النحررر يررد فرري التشررريع وأخررري فرري القضرراء وثالثررة فرري التنفيررذ، أي تسررلم هررذه 

وهنرا قرال الفقيره مونتيكيرو ان "السرلطة توقرف  .اء أو وقوفهرا للحسراب أمرام القضراءالأخيرة من الخضو  للجز

السلطة" بمعنى أن تعدد السلطات كفيل بإحداذ نو  من الرقابة، مما ير دي إلرى احتررام مبردأ المشرروعية فري 

  (3)النهاية

                                                             

 . 60 - 59 ،  2009 الأردن، الأولى، الطبعة الثقافة، دار الإداري، القضاء العلوي، شدار بن سالم (1) 
 .62   المرجع نفسه، (2ي
، 2009الجزائر، الأولى، الطبعة الجسور، دار والإدارية، المدنية الإجراءات قانون في الإلغاء دعوى بوضياف، عمار  (3ي

 14. 
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 تحديد الاختصاصات الإدارية :2

إلا إذا كانررت أعمررال وصررلاحيات السررلطة الإداريررة لا يمكرن تحديررد مبرردأ المشررروعية فرري أرض الواقررع  

والتنفيذية واضحة ومحددة. فمبردأ المشرروعية يوجرب ضربط الإدارة باختصرا  معرين، يلزمهرا القيرام بأعمرال 

محددة في إطار محدد. وهذا ما يدخل تحرت عنروان التنظريم الإداري، فتسرعى الدولرة إلرى ضربط اختصاصرات 

ولررة منهررا جبرهررا علررى احترررام مبرردأ المشررروعية، وحتررى لا تتخررذ الإدارة مررن الجهررات الإداريررة المختلفررة، محا

 (1)وسيلة القرار الإداري ذريعة لتحقيق مقاصد غير مشروعة

 الرقابة القضائية :2

تعتبرر الرقابرة  - يمثل هذا الشرط الضمانة الحقيقية لاحترام مبدأ المشروعية وسريادة القرانون، وبالترالي 

القضرائية الفعالرة هرري المعيرار فرري تطبيرق مبرردأ المشرروعية مرن عدمرره. فرلا جرردوى مرن وضررع قيرود وضرروابط 

قضائية تراقرب احترامهرا لهرذه  دستورية وقانونية على نشاط الإدارة، إن لم تخضع هذه الهيئات التنفيذية لجهة

ظررل نظررام قضررائي متميررز، يسررمح لطفررراد بررالطعن الضرروابط والقيررود، تتحقررق الفعاليررة للرقابررة القضررائية فرري 

بالإلغرراء ضررد أعمررال الإدارة، ويقرروم القضرراء الإداري ببحررذ أعمررال الإدارة، ويقرروم القضرراء الإداري ببحررذ 

 خاضعة للرقابة القضائية. (2)مشروعية تلك الأعمال وإلغاء القرارات الإدارية المستوجبة ذلك 

 ضمانات تحقيق مبدأ المشروعية: ثالثا

يررة تبُنررى ضررمانات مبرردأ المشررروعية فرري الجزائررر علررى قاعرردة دسررتورية متينررة مدعومررة بقرروانين تنظيم

 أبرزها:فبهذه الضمانات يقام او ينفذ هذا المبدأ في حيثياته  وإجرائية،

 سيادة القانون على جميع السلطات الحاكمة في الدولة ويضمن ذلك سريان مبدأ المشروعية-1

القضرراء مسررتقل لا يخضررع لأي سررلطة، ممررا يضررمن حُكمرراً  كشرررط لحمايررة المشررروعية: اسررتقلالية القضرراء -2

 (3)عادلاً ضد التجاوزات الإدارية 

الكل سواسية امام القضاء وهو في متنراول الجميرع ويجسرده احتررام ’’ كفالة حق التقاضي لكافة المواطنين، -3

 (4)’’القانون

 كفالة حق الدفا -4

                                                             

 . 18   ،سابقال مرجع ال،بوضياف عمار(1ي
 الطبعة القانونية، لرصدارات القومي الإدارة، اعمال على والرقابة المشروعية مبدأ سمهدانه، أبو الله عبد الناصر عبد  (2ي

 .37   ،2014 ،ب( د.ي الأولى
 .سابقالمرجع ال 01-16من القانون  38المادة  (3) 
 .المرجع نفسه 140المادة (4) 
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 سلطات الضبط بالنظام القانوني للحريات العامةالفرع الثاني: تقييد 

ي كررد القضرراء أن الإدارة العامررة لا تملررك سررلطة مطلقررة، بررل تمررارس صررلاحياتها ضررمن حرردود تضررمن 

حمايرة الحريررات العامررة مررن التعسررف، خاصرة فرري الظررروف العاديررة، وذلررك مرن خررلال مجموعررة مررن المبررادئ 

 .ت النظام العامالعامة التي توازن بين سلطات الدولة ومتطلبا

 أولا: مبدأ عدم شرعية المنع المطلق للحرية

ضمنت الدساتير الجزائرية الحريرات العامرة فري حردود القرانون، فلريس مرن اختصرا  أي سرلطة إلغراء 

من ممارسة حرية مرا،  ممارسة حرية ما سوى السلطة التشريعية. كمبدأ عام السلطات الإدارية العامة لاتحرم

غير أن هذا المبدأ تررد عليره اسرتثناءات خاصرة فري بعرض المجرالات كحريرة الاجتمرا  والمظراهرات الضرارة 

حيذ تملك الإدارة اتجاه الحرية سلطة تنظيم لا سرلطة تحرريم فالمحافظرة علرى الأمرن شررط أساسري لممارسرة 

 (1) الحرية.

 ثانيا: يجب أن يكون الإجراء ضروري

جوز لسلطة الضربط الإداري أن تتردخل إلا عنردما تقضري الضررورة برذلك الحمايرة النظرام العرام أي لا ي

بعناصره الثلاذ، السكينة العامة والصحة العامة والأمن العام، أي الفرض الإجرراء الضربطي القيرد للممارسرة 

 (2)الإجراء  الحريات العامة يجب أن يكون وجود تهديد خطير للنظام مما أدى الى لزوم اتخاذ هذا

 ثالثا: قاعدة تناسب الإجراء الضبطي مع جسامة الخطر

أي تناسب مقدار المساس بالحرية مع جسامة الخطر الذي يهدد النظام العام، فإن كان هذا الخطر تافهرا 

لم يكن للسلطة أن تضحي بالحرية من أجل تلافيه، وكلما كان الخطر جسيما كان للسلطة أن تضرحي بالحريرة 

بر. هذا التناسب يختلف تبعا الأهمية الحرية محل التعرض وثيقا للظروف التي يتم علرى ضروئها تقردر بقدر أك

جسامة الخطر، فإذا كانرت الحريرة المتعررض لهرا أساسرية كالحريرة الشخصرية وحريرة التجمرع فرإن القضراء لا 

ا كران الخطرر عاديرا فمرن عد تعرض الإدارة لها مشروعا، ما لم يتعرض النظام العام إلى خطر جسيم. أمرا إذي

 (3)واجب الإدارة أن تحول دون وقوعه بوسائل أخرى دون التعرض للحرية

                                                             

 يل إجازةنمذكرة التخرج ل ( العامة،دور القضاء الإداري في الموازنة بين الضبط الإداري والحريات  منصوري،سامية   (1ي

 ).20   ،2015-2008فترة التكوين  ،18الدفعة  ،المدرسة العليا القضاء
 .147،   1996 ،لبنان الأولى،العامة، مكتبة التعاون، الطبعة  والحرياتمز محمد عمار، حقوق الإنسان ار  (2ي
 .196  ،2010 ،الأولىالطبعة  ،(ن د. ي الإنسان،حقوق  عمار،مز محمد ارو نعمتعبد الله المكي   (3ي
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 مبدأ حرية الأفراد في اختيار الوسيلة المناسبة لاحترام النظام العام :رابعا

تملررك الإدارة تحديررد ماهيررة الاضررطراب الررذي يجررب علررى الأفررراد تفررادي وقوعرره، ولكررن لرريس لهررا أن 

 (1) وسيلة محددة بالذات لتفادي هذا الاضطراب.تفرض عليهم 

ن فيجرب وفي حالة إذا لم يتطلب النظام العرام اسرتعمال وسريلة محرددة عنرد ممارسرة الأفرراد نشراط معري 

واسررطتها علررى الإدارة تفاديرره أي تفررادي وقوعرره، وأن تترررك لطفررراد حريررة اختيررار الوسرريلة الترري يسررتطيعون ب

 يستثنى على هذا المبدأ ما يلي:تفادي الاضطراب الذي يريده و

الإخرلال  عندما تتطلب الضرورة أن يكون سلوك الأفراد موحدًا ولا توجرد إلا وسريلة وحيردة ناجعرة لتفرادي-1

فرراد مرن بالنظام العام، مثلًا حوادذ المرور تمثل خطرًا جسريمًا تضرطر سرلطات الضربط الإداري لحرمران الأ

 المرور التي يحترمها الجميع حرية الاختيار، بفرض قواعد وتنظيمات 

عندما يكون هناك خطر على النظام العام نتيجة السلوك المختار من طرف الأفراد مما لا يمكرن ولا يجروز -2

السكوت عنه، وعلى ذلك فقد استقر الرأي على عدم تطبيق قاعدة حرية اختيرار الوسريلة فري حالرة الاسرتعجال 

 (2) والضرورة.

 القضائية على سلطات الضبط الإداري في الظروف العاديةالمطلب الثاني: الرقابة 

ريرات تهدف هيئات الضبط الإداري، فري الظرروف العاديرة، إلرى الحفراظ علرى النظرام العرام وحمايرة الح

حرددة. مالعامة، وذلك من خلال استخدام الوسائل والصلاحيات التي منحها لهرا المشرر  ضرمن حردود قانونيرة 

أمررام  تلررك الحرردود، تصربح قراراتهررا غيررر مشرروعة، ويجرروز الطعررن فيهرا بالإلغرراء وإذا تجراوزت هررذه الهيئرات

لغرراء رقابررة الإ :الجهررات القضررائية المختصررة. وتتمثررل رقابررة القضرراء علررى أعمررال الضرربط الإداري فرري نرروعين

 يالفر  الأول(، ورقابة التعويض يالفر  الثاني(

 الفرع الاول: رقابة الإلغاء

الدعاوى القضرائية العينيرة أو الموضروعية، يرفعهرا ذوو الصرفة والمصرلحة أمرام دعوى الإلغاء تعُد من 

الجهرة القضررائية الإداريرة المختصررة، بغررض الحصررول علرى حكررم يقضري بإلغرراء قررار إداري غيررر مشرررو . 

                                                             

 .147   سابق،المرجع ال ،نعمت المكي الله عبد(1ي
 .69  سابق،المرجع ال عروس،مريم   (2ي
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وتتمثل وظيفة القاضي الإداري في هذه الدعوى في فح  مدى مطابقة القررار المطعرون فيره للقرانون وتقردير 

 (1) .ه أو عدمهاشرعيت

 .وتمُررررارس هررررذه الرقابررررة القضررررائية بهرررردف حمايررررة الحقرررروق والحريررررات العامررررة مررررن تعسررررف الإدارة

 وبناءً عليه، سيتم تناول مضمون هذا الفر  وفق المحاور التالية:

 الرقابة على الَهداف: أولا

هرو يجب أن تتقيد الإدارة بالهردف الرذي مرن أجلره قررر المشرر  مرنح هيئرات الضربط هرذه السرلطات، و 

 تحقيق النظام العام فإذا استعملت سلطاتها لتحقيق هدف أخر أو غرض أخر

كانت مشوبة بعيب الانحراف في استعمال السلطة. لا يقصد بعيب الانحراف مجرد استهداف أغرراض 

 (2) عام، وإنما يقصد أيضا أن تخرج الإدارة عن قاعدة تخصي  الأهداف.لا تتعلق بالصالح ال

فرقابرة القاضري الإداري فري هرذه الحالرة رقابرة موضروعية تردور حرول التحرري والبحرذ عرن البواعررذ 

التعسررفية الترري تجعررل الإدارة تتخررذ ذلررك الترردبير، حيررذ تقرروم بمراقبررة شرررعية الترردبير الضرربطي محررل النررزا  

 (3ير تعد غير شرعية ويتأكد ما إذا صدرت فعلا لحماية النظام العام، فإذا استهدفت هذه التدابير غرضا أخ

 الرقابة على عيب السبب :ثانيا

لا تكفي لمشروعية القرار أن يصدر من سلطة إدارية مختصة وفق الشكل والإجراء المنصرو  عليره 

قانونا، بل يجب أيضا أن يقوم علرى سربب صرحيح يبررر صردوره. والسربب هرو المبررر أو الحردذ الرذي شركل 

 (4) الدافع لاتخاذ القرار.

 :السبب في القرار الإداري من نواحي مختلفة تتمثل في يكمن عيب

 الرقابة على الوجود المادي للوقائع: 1

اسرتندت إليهرا هيئرات الضربط الإداري فري قراراتهررا  يراقرب القضراء الإداري مردى صرحة الوقرائع الترري 

تكرون الإدارة حسرنت الضبطية، وإن تأكد أن الوقائع غير صحيحة من الناحية المادية يلغي القرار، ويجب أن 

 (5) .النية، أي اعتمدت خطأ بقيام الوقائع المادية التي على أساسها اتخذت ذلك الاجراء الضبطي

                                                             

 الجامعية،ديوان المطبوعات  الجزائري،عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام  عوابدي،عمار   (1ي

 .103   ،1994 الجزائر، الثالثة،الطبعة 
 .732سابق،   المرجع السليمان محمد الطماوي،   (2ي

  .21سابق،   المرجع السامية منصوري،   (3) 
 .118 ،  2004الإسكندرية،  الثانية،، منشأة المعارف، الطبعة الإلغاء( قضاءي الإداريعمرو عدنان، القضاء  (4) 

 .22سابق،   المرجع السامية منصوري،   (5ي
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 الرقابة على التكييف القانوني للوقائع :2

يراقب القاضي الإداري في هذا الميدان الوصف القانوني للوقائع التي استندت إليها الإدارة فري إصردار 

قرارها، فإذا إتضح لره أن الإدارة قرد أخطرات فري تكييفهرا القرانوني للوقرائع فإنره يحكرم بإلغراء القررار الإداري، 

ي الذي يتوفر فيره رصرف الإخرلال بالنظرام فيراقب القاضي الظروف التي دفعت الإدارة للقيام بالتدبير الضبط

 (1)العام 

 : الرقابة على الوسائلثالثا

 يجب أن تكون الوسائل التري إسرتخدمتها هيئرات الضربط الإداري مشرروعة حيرذ إشرترط القضراء جملرة

 :من الشروط في إستخدام وسائل الضبط الإداري وتتمثل في

 يكون التدبير الضبطي ضروريا ومتناسبا مع جسامة الإخلال بالن ام العام أن:1

يجب أن يكون التدبير ضروريا ولازما وفعالا بدون الإخلال بالنظام العام، والضررورة هنرا تقردر بقردر 

رد جسامة التهديد الذي يخشى منه على إخلال النظام العام، أي التأكرد أن هنراك تناسرب برين جماعرة القيرد الروا

على الحرية من جهة وجسامة التهديد الذي يصيب النظام العرام بالاضرطراب مرن جهرة أخررى، فوجرود تهديرد 

جسرريم للنظررام العررام يبرررر التقييررد الشررديد الررح ريررة العامررة، ولكررن بوجررود اضررطرابات صررغيرة لا يبرررر علررى 

ر بقردرها. وتأسيسرا علرى ذلرك الإطلاق التقييد الشرديد للحريرة، لرذلك يطبرق المبردأ المعرروف أن الضررورة تقرد

فإن من مقتضيات تحقق شرط الضرورة تطلب أن يكون ما يطوى عليه التردبير الضربطي مرن تقييرد الحريرات 

 (2)العامة إلا إذا كان هناك اضطرابات خطيرة تهدد النظام العام 

  أن يكون التدبير الضابط متصف بالعمومية محققا للمساواة :2

الضبطي مشروعا يجب أن يتصف بالتجريرد والعموميرة فري مواجهرة الأفرراد، إذ أن حتى يكون التدبير 

هذه الصفة هي التي تمنح التميز عن حالة مشابهة وأخرى مما تردخل فري مجرال تطبيقره. فالتردبير الضربطي لا 

 يمكن أن يكون تدبيرا عاما مجردا يشرمل مرن تتروفر فيره صرفة بعينهرا لا لشرخ  بعينره، ومواجهرة كرل واقعرة

 (3)تتوفر شروط معينة لا واقعة معينة بذاتها

                                                             

 .254سابق،  المرجع العبد الغاني بسيوني عبد الله،   (1ي
-2014،نتلمسا،حدود سلطات الضبط الإداري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد  غلاي،حياة   (2ي

2015  ،62. 
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لررذلك نجررد سررلطات القاضرري الإداري تتوسررع فرري الحررالات العاديررة خاصررة صرردور قررانون الإجررراءات 

الإدارية والمدنية، الذي استحدذ نصا يسراير التشرريعات الحديثرة القائمرة علرى حمايرة الحريرات العامرة، حيرذ 

واسعة تمكنه من التدخل كلما انتهكت الحريات الأساسية مرن طررف  تمنح القاضي الاستعجالي الإداري سلطة

 ، (1)أشخا  معنوية عامة أو هيئات إدارية وقضائية 

يمكن للقاضي الاستعجالي أن يفصل فري  من قانون الإجراءات م.إ(2) .920فبالرجو  على ن  المادة 

طلررب إلغرراء قرررار إداري، أي يررأمر بوقررف تنفيررذه إذا كانررت ظررروف الاسررتعجال تبرررر ذلررك ومتررى كانررت تلررك 

 ت.الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا وغير مشروعا بتلك الحريات

 الفرع الثاني: رقابة التعويض

مة إلا أننا نجرد وسريلة قضرائية أخررى تضرمن أكبرر رغم الحماية التي يكفلها قضاء الإلغاء للحريات العا

قدر لحمايتها وهي دعوى التعويض. حيذ تعتبر هذه الأخيررة مرن الردعاوى التري تثيرر ولايرة القضراء الكامرل. 

يتمتع القاضي في نظره لدعوى الإلغاء سلطات كاملة وواسعة لحسم النزا  فيبحذ عرن مركرز ويحردد حقوقره 

التعررويض علررى إلغرراء قرررار إداري غيررر مشرررو  بررل يتعررداه إلررى إدانررة الإدارة ومررداها فررلا الحكررم فرري دعرروى 

 (3)وتقدير مديونيتها للمدعي

تقوم المس ولية الإدارية على أساس الخطأ بتوفر ثلاذ أركان هي ركن الخطأ وركن الضررر والعلاقرة 

ويفسرر تحميرل مسرر ولية السرببية برين الخطرأ والضررر النراجم، ويقروم الخطرأ فيهررا علرى أسراس قرانوني يبررهرا 

 .(4)عبئ نتائجها ويصرف الخطأ المستوجب للمس ولية على أنه الفعل الضار الغير مشرو 

تجدر الإشارة أن المشر  والقضاء الجزائري اعتنق فكرة التفرقة عن القضاء الفرنسري، حيرذ تقتضري 

الماليرة الخاصرة، والخطرأ الروظيفي فكرة التفرقة برين الخطرأ الشخصري المولرد للمسر ولية الشخصرية فري ذمتره 

. أي انسراب الخطررأ (5)المصرلحي الرذي يرترب ويعقرد مسر ولية السرلطة الإداريرة الجزائريرة فري الخزينرة العامرة

للمرفرق العرام الرذي يتحمرل دفرع التعرويض نتيجرة الإخرلال بحقروق وحريرات الأفرراد. فيخضرع الخطرأ المرفقرري 

خطأ مشوب صادر عرن الإدارة العامرة. برل يجرب أن يتصرف هرذا لتقدير القاضي فلا يحكم بالتعويض عن كل 

الخطررأ بدرجررة معينررة مررن الحمايررة فعرردم مشررروعية القرررار الإداري لا يعنرري الحكررم بررالتعويض دائمررا، فالخطررأ 

                                                             

 25.سابق،   المرجع السامية منصوري،  (1) 
 المتضمن قانون ،12يوليو2022الموافق ل 1443عام  ذو الحجة 13الم رخ في  ،09.08من القانون رقم  ،920المادة    (2ي

 .والإداريةالمدنية  راءاتالإج
 .207   ،1977محمود حلمي، القضاء الإداري، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية، مصر،    (3ي

 .114-113 ، 1998جزائر، ال (،ط د،يديوان المطبوعات الجامعية،  الإدارية،عمار عوابدي، نظرية المس ولية  (4) 
 .129 – 128المرجع نفسه،   (5)  



           داري في مواجهة الحريات العامةحدود الضبط الإ                                                :الفصل الثاني
    

49 
 

ري يظهررر فرري عرردم المشررروعية ولكرري يكررون القرررار الضرربطي مصرردرا رداالمرفقرري فرري قرررارات الضرربط الرر

بعيب من العيوب التي تجيز للقضاء بإلغائه. وميز بين أوجه البطلان الشركلية  للتعويض يجب أن يكون مشوبا

 (1) والموضوعية.

 لأوجه البطلان الشكلية :أولا

ت عيرب الاختصرا  وعيرب الشركل والإجرراءا يما يلرمنها  عيوب نذكرعدة الشكلية  نالبطلاأوجه  وتتضمن

 وعيب السبب 

 عيب الاختصاص: 1

هرو مجمررو  الصررلاحيات الممنوحررة للموظرف بموجررب القررانون أو المبررادئ إذا كران ركررن الاختصررا   

العامرة، فرإذا مرا خرالف رجرل الإدارة مصرردر القررار الإداري قواعرد الاختصرا  كران القررار الإداري مشرروبا 

 (2)بعيب الاختصا  ومستوجبا في ذاتي الوقت إلغائه

ويض. إلا أن عيررب عرردم وإذا نررتج عررن ذلررك أضرررار فالشررخ  المضرررور لرره الحررق فرري طلررب التعرر

الاختصررا  لا يعررد دائمررا خطررأ مرفقيررا تقرروم علررى أساسرره مسرر ولية هيئررات الضرربط الإداري کررون القضرراء 

الإداري لا يحكم بالتعويض نتيجة لهذا العيب إلا في بعض الحالات. مثل حالة عدم الاختصا  الموضروعي 

 (3)أين تكون المخالفة جسيمة 

 عيب الشكل والإجراءات: 2

تتطلبهرا القروانين واللروائح الإصردار  يقصد به عدم إلزام جهة الإدارة بالقواعد الشكلية والإجرائية التري 

قرررار معررين اتخرراذ إجررراءات معينررة( كررإجراء  القرررار وذلررك كاشررتراط تسرربيب القرررار أو أن يشررترط الإصرردار

ءات هو كفالة حسن سرير المرفرق الهدف من قواعد الشكل والإجرا .) التحقيق وأخذ أ ري لجنة أو هيئة معينة

العام إلى جانب حماية مصالح الأفراد، فهي من ناحية تستهدف المصلحة العامة ومنع التسر  والارتجال مرن 

 (4)قبل رجل الإدارة، مما ي دي إلى حسن إصدار القرارات وسير المرفق العام ككل 

 عيب السبب: 3

قانونيررة، كرران القرررار  دون وجررود واقعررة ماديررة أوإذا اتخررذت سررلطات الضرربط الإداري قرررار اداريررا  

الاداري معيبا ومشوبا بعيب السيب، ويتحول هذا الأخير إلرى عمرل غيرر مشررو . فراذا مرا تسربب هرذا القررار 

                                                             

 . 20سابق،   المرجع السامية منصوري،   (1ي
 . 162سابق،   المرجع العمار عوابدي،  (2) 
 .29سابق،   المرجع السامية منصوري،  (3) 
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بضرر للغير رتب مس ولية الإدارة، فالقضاء الاداري زيادة عن حكم إلغاء القرار قد يحكرم برالتعويض إذا مرا 

 (1) .جسيما ة ذلك ضرر وكانتسبب عن عدم المشروعي

 بالنسبة لأوجه البطلان الموضوعية :ثانيا

 دإن قرررار الضرربط الإداري المشرروب بعيررب مخالفررة القررانون والانحررراف فرري اسررتعمال السررلطة يكررون قرر

 .تضمن وجوها كافية لتبرير الحكم بالتعويض

 عيب مخالفة القانون: 1

إذا كان محل القرار الإداري مخالفا للقانون كان معيبا بوجره عرن أوجره عردم المشرروعية، التري تر دي  

 (2) زيادة على إلغاءه ترتيب وانعقاد مس ولية جهة الإدارة على أساس وجود خطأ مرفقي.

 عيب الانحراف في استعمال السلطة: 2

ينتج عرن القررار الإداري المشروب برالانحراف الذي -ذهب قضاء مجلس الدولة الفرنسي إلى أن الخطأ 

في استعمال السلطة، يستلزم إلزام الجهة الإدارية بالتعويض، وذلك نظرا لبعدها عن اسرتهداف تحقيرق النظرام 

العام، والقاعدة تخصي  الأهداف وجعل هذا العيب خطأ مرفقي تقوم عليه المس ولية، إذا ترترب عنره ضررر 

 .(3)لطشخا 

 

 

 

 

                                                             

 .158سابق   المرجع العمار عوابدي، - (1ي
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الثاني: رقابة القضاء كحد لضمان حماية الحريات العامة من سلطات الضبط الإداري في ظل المبحث 

 الظروف الاستثنائية

مررنح تسررن القرروانين لتنظرريم حيرراة المجتمررع فرري الظررروف العاديررة، لكررن عنررد حرردوذ ظررروف اسررتثنائية، يُ 

جرة، والتشرريع عنرد الحا للسلطة التنفيذية صلاحيات واسعة، تشمل تعليرق بعرض أو كرل النصرو  الدسرتورية

ات، جهة الأزمراستنادًا إلى القاعدة الرومانية "سلامة الشعب فوق القانون". ورغم أهمية هذه الصلاحيات لموا

مرع ضرررورة  إلا أنهرا قرد تشُرركل خطررًا علرى الحريررات العامرة، لرذا لا تمُررنح إلا بتروافر شرروط قانونيررة محرددة،

 في استعمالهاخضوعها لرقابة قضائية تضمن عدم التعسف 

 المطلب الأول: مفهوم نظرية الظروف الاستثنائية

كرذا وتقتضي دراسة مفهوم نظرية الظروف الاستثنائية التعرض لتحديرد تعريرف للظرروف الاسرتثنائية  

  صهاتمييزها عن غيرها من المصطلحات القانونية المشابهة وأخيرا التطرق لخصائ

 الاستثنائيةالفرع الأول: تعريف نظرية الظروف 

ار لا شك أن الهدف الجوهري من تعريف نظرية الظروف الاستثنائية يكمن في السعي إلى حصرر الآثر

العامررة.  السررلبية الترري قررد تترتررب علررى دولررة القررانون، خصوصًررا فيمررا يتعلررق بانتهرراك حقرروق الأفررراد وحريرراتهم

ز ريعرة لتجراوحتى لا تتخذ السرلطة منهرا ذولذلك، فإن تحديد المقصود بهذه الظروف بدقة يعُد أمرًا ضرورياً، 

 اصر.القانون أو المساس بالحقوق بذريعة مواجهة ظروف استثنائية، وهو ما أكده الفقه القانوني المع

 التعريف الفقهي: أولا

ونبدأ بالفقه العربي حيذ عرفها الأستاذ محمد رفعت عبد الوهاب: " بأنها ظروف خطيرة غيرر عاديرة  

دد سررلامة الدولرة كلهررا أو أحررد أقاليمهرا، مثررل حالرة الحرررب أو التهديرد الجرردي بوقعهررا ، أو و غيرر متوقعررة وتهر

، وعرفهرا الأسرتاذ عبرد الرر وف هاشرم بسريوني علرى (1)حدوذ فتنة مسلحة، أو كوارذ أو انتشار وبراء فتراك 

م قتررا عررن مبرردأ أنهررا " أحرروال تمررر بهررا الدولررة، وتطبررق أثناءهررا قواعررد شرراذة غيررر مألوفررة تجيررز لهررا الخررروج 

المشررروعية، هررذه الشررروط الشرراذة تسررمح باتخرراذ ترردابير سررريعة لحمايررة امررن الدولررة ونظامهررا العررام ومرافقهررا 

 (2) الأساسية لما يهددها من مخاطر نتجت عن هذه الظروف.

                                                             

 .234 ، 2009محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، مصر،   (1ي
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ما فري الفقره الغربري فعبرر عميرد الفقره الفرنسري الفقيره مروريس هوريرو إن الظرروف الاسرتثنائية تشركل أ

شرعي مرن حرق الحكومرة اتخراذ التردابير اللازمرة لمواجهتهرا حترى وإن خرجرت عرن إطرار المشرروعية،  دفا 

 (1)فإنها لا تخرج عن إطار القانون طالما كانت في حالة حق دفا  شرعي

فيرون أن الظروف الاسرتثنائية تقروم بمجررد ( أما رجال الفقه الألماني يهيكل، اهرينج، كوهلر، جلينيك

د أمن الدولة وصيانة نظامهرا، وهرو مرا يمنحهرا الحرق فري اتخراذ مرا ترراه ضرروري مرن تردابير قام مخاطر تهد

للرردفا  عررن أمنهررا وسررلامتها ودرء المخرراطر عنهررا حتررى لررو كانررت هررذه الإجررراءات والترردابير مخالفررة للقرروانين 

لمجتمرع وبرذلك فهري ، ذلك أن الدولة فري نظرر الفقره الألمراني تعرد أسرمى الشخصريات القانونيرة فري ا(2)القائمة 

 صاحبة السيادة العليا، ومن هنا فهي تضع القوانين للتعبير عن إرادتها الملزمة لطفراد الخاضعين لسلطانها.

هرراء قررد بنرراءً علررى التعريفررات الفقهيررة السررابقة لنظريررة الظررروف الاسررتثنائية، يمكررن اسررتخلا  أن الفق

وف المفهررروم الرررواقعي، حيرررذ يررررى أن نظريرررة الظرررر الاتجررراه الأول يتبنرررى انقسرررموا إلرررى اتجررراهين رئيسررريين:

راءات الاستثنائية تقوم علرى وجرود مجموعرة مرن الأحرداذ أو الأوضرا  غيرر العاديرة التري تسرتلزم تطبيرق إجر

رّف انوني، ويعرأمرا الاتجراه الثراني، فيتبنرى المفهروم القر وقوانين تختلف عن تلك المطبقرة فري الأحروال العاديرة.

 سرتقرارها،قانونية تهدف إلى التصدي للظرروف غيرر العاديرة التري تهردد أمرن الدولرة وا النظرية بأنها منظومة

مررع تلررك  سررواء تررم إقرررار هررذه المنظومررة مررن السررلطة التشررريعية أو مُنحررت للسررلطة التنفيذيررة صررلاحية التعامررل

 الظروف.

 التعريفات التشريعية ثانيا:

ا جرذور لحالية لهرارة التي تتبناها الأنظمة القانونية من المعلوم أن عددًا من النظريات القانونية المعاص 

ه قرًا مرن هرذراسخة في التشريع الإسلامي، والذي يعد من أغنى مصادر التنظيم القانوني عبر التراريخ. وانطلا

ن حليلهرا ضرمالحقيقة، سنبدأ بدراسة نظرية الظروف الاستثنائية في إطرار التشرريع الإسرلامي، ثرم ننتقرل إلرى ت

 .ريعات الوضعية المعاصرةباقي التش

 ال روف الاستثنائية في الشريعة الإسلامية ن رية: 1

                                                             

 .268 ق، بسا بسوني مرجععبد الر وف هاشم  (1ي
 .364 ، 2009، الإسكندرية، الجديدة، دون طبعة، دار الجامعة والتطبيق النظرية بين المشروعية دولةبوزيان،  عليان  (2ي
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وبالرجو  إلرى مصرادر الشرريعة الإسرلامية، المتمثلرة فري القررآن الكرريم والسرنة النبويرة الشرريفة، نجرد 

ِ برِهِ   فَمَرنِ اضْرطرَُّ قول الله تبارك وتعالى  َِّ مَ وَلَحْرمَ الْخِنزِيررِ وَمَرا أهُِرلَّ لِغيَْررِ  مَ عَليَْكُمُ الْمَيْترَةَ وَالردَّ غَيْررَ  ﴿إنَِّمَا حَرَّ

حِيمر  َ غَفوُرر رَّ َِّ   (1)﴾ باَغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إثِمَْ عَليَْهِ ل إِنَّ 

برن ياسرر عنرد شرتمه لرسرلام برالإكراه حفاظرا علرى  وفي السنة النبوية ما حدذ للصحابي الجليرل عمرار

حياته لما تعرض للتعذيب من المشركين فسرأله الرسرول عليره الصرلاة والسرلام: كيرف تجرد قلبرك؟ فقرال عمرار 

 (2) مطمئن بالإيمان، فرد عليه النبي الكريم قائلا: إن عادوا فعد.

 لمتمثرل فريساسرا فري الشرريعة الإسرلامية والو رجعنا إلى نشأة نظرية الظروف الاستثنائية لوجدنا لهرا أ

لأصرولية القاعدتان المعروفتان" الضرورات تبيح المحظورات" و" الضرورة تقدر بقدرها وهما من القواعرد ا

لدولرة افي الشريعة الإسلامية على الرغم من أن بعض الفقهاء يرى أن أصول هذه النظرية ترجع إلى مجلرس 

 ن ظهورها.ي عرف هذه النظرية وطبقها تطبيقا دقيقا قبل ثلاثة عشر قرنا مالفرنسي، ولكن التشريع الإسلام

 ن رية ال روف الاستثنائية في التشريعات الوضعية: 2

أما بالنسبة للتشريع الوضعي لم تتفق التشريعات علرى تسرمية موحردة لهرذه النظريرة وإنمرا نصرت عليهرا 

فرري مادترره السادسررة عشررر،  1958 جمهوريررة الخامسررةالدسررتور  فرري فرنسررامررثلا فرري فرري تشررريعات مختلفررة 

مصررر: نرر  عليهررا دسررتور  فرريو (3)لإعررداد الامررة فرري حالررة حرررب  1938جويليررة 11وقرروانين مثررل قررانون 

أشُرير  :الجزائرر فريو (4)لنظريم الردفا  المردني  1959لسرنة  147وكرذا قرانون  147و 74في مادتيه  1971

المعردل،  1996، ثرم فري دسرتور 12، وتحديردًا فري المرادة 1989إلى نظرية الظروف الاستثنائية في دستور 

التري ترنظم إعرلان حرالتي  107، و106، 105، والمرواد 2020، إضرافة إلرى تعرديل 91وخاصة فري المرادة 

  .الطوارئ والحصار، إلى جانب المراسيم الرئاسية ذات الصلة

الجزائري، وعلرى غررار نظيرره الفرنسري، لرم يضرع تعريفرًا صرريحًا ومباشررًا لمفهروم غير أن المشرّ  

"الظروف الاسرتثنائية"، برل اكتفرى بتحديرد التردابير والإجرراءات الممكرن اتخاذهرا فري مثرل هرذه الحرالات، إلرى 

 جانرب بيرران الشرروط الترري يجرب توفرهررا لإعرلان تلررك الظرروف، والترري تنقسرم إلررى شرروط موضرروعية تتعلررق

بوجود خطر يهدد النظرام العرام أو أمرن الدولرة، وشرروط شركلية تررتبط برالإجراءات القانونيرة الواجرب اتباعهرا 

 .لإعلان الحالة الاستثنائية

                                                             

 سورة البقرة،  ،173، الآية  - (1ي

 .281عبد الر وف هاشم بسيوني ،مرجع السابق، - (2ي
،   1966كتوبر و ديسمبر، أ ، 21 العدد ،الحكومةالظرف الاستثنائية ،مجلة إدارة قضايا  نظرية ،درويشبراهيم ا - (3ي

167. 
 .100، 1974، العربي مصر،دار الفكر 1سليمان الطماوي،النظرية العامة للقرارات الإدارية _دراسة مقارنة _،ط  - (4ي



           داري في مواجهة الحريات العامةحدود الضبط الإ                                                :الفصل الثاني
    

54 
 

 التعريف القضائي :ثالثا

يرجع أصل القانون الإداري بصفة عامة إلى القضراء الفرنسري وبالضربط إلرى مجلرس الدولرة الفرنسري  

انون الإداري إن لررم نقررل كلهررا تعررد قضررائية المنشررأ و الأصررل و مررن بينهررا نظريررة إذ أن معظررم نظريررات القرر

الظروف الاستثنائية حيذ استعمل المجلس عبارة " الظرف الاستثنائي " وبين أسبابها بردءا مرن حالرة الحررب 

" التي سماها " نظرية سلطات الحرب " ، في حين استعمل مجلس الدولة المصري عبرارة " حالرة الضررورة 

، حيذ ساهمت قرارات المجلس في التوازن بين اعتبارات الحيافظة على حقوق الأفرراد وحريراتهم و سرلامة 

 (1).الدولة بدفع الأخطار التي تهدد استقرارها

وأكررد مجلررس الدولررة الفرنسرري أن نظريررة الظررروف الاسررتثنائية هرري نظريررة قضررائية مرنررة و ذات أبعرراد 

وركز القضاء المصري على أثر الظرف الاستثنائي على الحريات العامة وهذا مرا ظهرر جليرا فري  (2) خاصة.

قرار محكمة النقض المصرية القاضي ب " للحكومة عند قيام حالرة اسرتثنائية تمرس برالأمن والطمأنينرة سرلطة 

خلر  لره فري النهراة أن مرا ن" تقديرية واسعة تتخذ من التدابير السريعة الحاسمة ما تواجره بره الموقرف الخطرر

الظروف الاستثنائية هي حالرة تفتررض وقرو  خطرر جسريم وحرال أو التهديرد بوقوعره، تكرون بصرورة مفاجئرة 

وسرعة تهدد النظام العام في الدولة وتحول دون احترام القواعد القانونية السارة المفعول، ممرا سرتوجب علرى 

 .افظة على النظام العامالإدارة اتخاذ تدابيراستثنائية بالقدر اللازم للمح

 الفرع الثاني: تمييز الظروف الاستثنائية عن غيرها من الأفكار المشابهة لها

عرض قواعرد بكما سبق بيانه، فإن نظرية الظروف الاستثنائية ليست الوحيدة التي تجيز لردارة مخالفة  

 ابهة.ن مفاهيم قانونية مشالمشروعية في حالات معينة. لذا، سيتم في هذا الفر  تمييز هذه النظرية ع

 تمييز الظروف الاستثنائية على أعمال السيادة :أولا

عمررال لتمييررز نظريررة الظررروف الاسررتثنائية عررن نظريررة أعمررال السرريادة، يتعررين أولاً التعرررض لتعريررف أ

 السيادة أو ما يعُرف بـ أعمال الحكومة، ثم بيان أوجه الشبه والاختلاف بين النظريتين

تصررل وعليرره يقصررد بأعمررال السرريادة بأنهررا "أعمررال تصرردر عررن السررلطة التنفيذيررة وتحكررم روابررط معينررة ت

 بكيان الدولة في الداخل أو الخارج ويضفي عليها القضاء بعد تكييفه لها صفة أعمال السيادة"، 

                                                             

 .233،  2003سامي جمال الدين، القضاء الدستوري دراسة مقارنة_، منشأة المعارف، مصر،  (1ي

، 2009، لبنان ،الحقوقيةمنشورات الحلبي  الاستثنائية،الحريات العامة في ظل الظروف  دخيل،محمد حسين    (2ي

 48،49. 



           داري في مواجهة الحريات العامةحدود الضبط الإ                                                :الفصل الثاني
    

55 
 

ة ضرد رقابرة وعرفت أيضاً: "أن أعمال السيادة هي أعمال الحكومة، الأعمال التنفيذية المتمتعة بحصران

رجررع اختصاصررها للقضرراء الإداري ولا العررادي، ومنرره فهرري خارجررة كليرراً عررن الرقابررة يالقضرراء، بحيررذ لا 

 (1)القضائية".

ومن خلال ما سبق يتضح أن كل مرن النظرريتين الظرروف الاسرتثنائية وأعمرال السريادة يتشرابهان حيرذ 

تعرد نظريرة قضرائية، وأن كلترا النظرريتين تعمرلان يصدر كلامهما عن السلطة التنفيذية، وأن كل نظرية منهما 

وبالرغم من ذلك هناك أوجره اخرتلاف بينهمرا  (2)في مجال واحد ألا وهو ميدان اختصاصات السلطة التنفيذية،

 والمتجلية كالاتي:

ية، إذا توفرت الشروط الشكلية في الدعاوى التي يرفعها شخ  على أساس نظريرة الظرروف الاسرتثنائ

مرال يبحرذ فري الموضرو  ليقررر الإلغراء، أمرا بالنسربة للردعوى المرفوعرة علرى أسراس نظريرة أعفإن القاضي 

ن لسريادة، لأاالسيادة، فإن القاضي لا يبحذ موضوعها إذا ما اعتبر أن العمل المطعون فيه ينتمي لفئة أعمرال 

 العمل في مجال الدعاوى الإدارية، مشروط من شروط قبول الدعوى.

إن تطبيق نظرية الظرروف الاسرتثنائية مرهرون باسرتمرار الحالرة غيرر العاديرة التري تهردد سرلامة وأمرن 

إن الأعمرال تطبق في أي وقت، إذ لا يتوقف إعمالها على ظرف معرين. الدولة، أما نظرية أعمال السيادة فهي

عنهرا، أمرا بالنسربة لأعمرال الصادرة ظل الظروف الاستثنائية يجوز لطفراد طلب إلغائهرا، أو طلرب التعرويض 

السيادة فإنها محصرنة تمامرا مرن الرقابرة القضرائية سرواء عرن طريرق الإلغراء أو التعرويض، وأيرا كران الأسراس 

 (3) الذي تبنى عليه المس ولية.

 تمييز الظروف الاستثنائية عن الاستعجال :أولا

إن القانون الإداري يعرف قضاء يسمى الظروف الاسرتثنائية والرذي بمقتضراه يمكرن لرردارة فري بعرض 

 اعتبررررر دلقرررر .الاسررررتثنائيةالحررررالات أن تخررررالف بعررررض القواعررررد القانونيررررة كمررررا هررررو الشررررأن فرررري الظررررروف 

ROIGCHARLE ة قرد قضراء الظرروف الاسرتثنائي أنه في بداية القرن التاسع عشر في الوقت الذي لم يكرن

الررواردة علررى مبردأ المشررروعية خاصررة فرري مجررال ات وضرع بعررد، بررأن الاسررتعجال كرران يبررر بعررض الاسررتثناء

 الشكليات أو الإجراءات.

                                                             

 ئري، مذكرة ماجستير، في القانون فر  الإدارةزانجاة تميمي، حالة الظروف الاستثنائية وتطبيقاتها في الدستور الج- (1ي
 .23 ،2002/2003ئر، زاوالمالية، كلية الحقوق، جامعة الج

حمزة نقاش، الظروف الاستثنائية والرقابة القضائية، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، - (2ي

 .33،   2010/2011 جامعة منتوري، قسنطينة،
 المطبوعاتمقارنة"، دار  راسةن، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية "د راد بدرام (3ي

 .84-82   ،2008الجامعية، الإسكندرية، 
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مرن خرلال  والاسرتعجال وقد ذهب الفقه التقليدي إلى القول بأنره يمكرن التمييرز برين الظرروف الاسرتثنائية

 صرف بطريقة أخرى من طررف الإدارة وذلرك بسرببمعيار خصائ  الوضع فالاستعجال يتعلق باستحالة الت

 اصرر للقررولالمصرلحة العامرة التري تبرررر مخالفرة القرانون أمررا الظرروف الاسرتثنائية فررلا برد مرن ترروافر ثلاثرة عن

الإدارة أن  وهري ضررورة وجرود وضرعية غيرر عاديرة وغيرر مألوفرة؛ وأن يصرعب او يسرتحيل علرى بوجودهرا

 فإن المصلحة العامة يجب أن تكونتتصرف بالوسائل العادية؛ واخيرا 

ية الظرروف الاسرتثنائ مهددة بشكل خطير. ويبدو ان هرذين العنصررين الأخيررين يشرترك فيهمرا كرل مرن

ن إثرـارته فقضراء الظرروف الاسرتثنائية لا يمكر الوضرع-والاستعجال لهذا فإن معيار التمييز بينهمرا هرو الظررف

تطلرب ذلرك يل واضرح أي فري حالرة الأزمرة. أمرا الاستحرـالة فرلا إلا في الأوضا  الاستثنائية غير العاديرة بشرك

 لأنه على العكس يتفق مع فرضيات ووضعيات أقل خطورة تافهة وقريبة من حقائق الحياة اليومية.

 تمييز الظروف الاستثنائية عن حالتي الحصار والطوارئ :ثانيا

كمرا حردد كرذلك -وعية والإجرائيرةإن الم سس الدستوري حردد بنفسره شرروط الحالرة الاسرتثنائية الموضر

السلطات الاستثنائية التي يتمتع بها رئيس الجمهوريرة لمواجهرة الأزمرة، وعلرى ذلرك لرم يتُررك المجرال للسرلطة 

التشريعية فيما يتعلق بتنظيم الحالة الاستثنائية، أي تحديد السلطات الاستثنائية التي يمكرن أن تضرعها لمواجهرة 

س أهم ما يميز حالة الحصار وحالة الطوارئ عن الحالة في الظروف الاسرتثنائية هذه الأزمة، على هذا الأسا

أما الحالة الاستثنائية فرإن تنظيمهرا  في فرنسا هو أن تنظيم حالة الحصار والطوارئ متروك للمجال التشريعي

 (1) يكون بن  دستوري ولا مجال لتدخل المشر  لتنظيمها.

و وهرة الحصار والطروارئ، الكلمة الأولى والأخيرة في تحديد حالفالفرق واضح فالمشر  هو صاحب 

ات كرذلك صراحب الكلمرة الأولررى فري تحديرد الاختصاصررات التري تتمترع بهررا هيئرات الضربط الإداري والإجررراء

رك لتري لرم يترالتي تستطيع أن تقوم بها خلال حالة الحصار أو الطوارئ، وهذا على خلاف الحالة الاستثنائية ا

 دستوري أي مجال للمشر  ما دام أنه قام بتحديد كل شيء فيها.الم سس ال

 ،105والترري تقابلهررا المررواد  1996مررن دسررتور  93-92-91أمررا فرري الجزائررر وبررالرجو  إلررى المررواد 

مرا عفإنه يتضرح برأن هنراك اختلافرًا  99، 98، 97، والمادة 2016من التعديل الدستوري لسنة  107، 106

 هو في فرنسا.

 

                                                             

 .214سابق   المرجع ال،مراد بدران - (1ي
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 وشروط الظروف الاستثنائية لث: خصائصالفرع الثا

 خصائص الظروف الاستثنائية: أولا

لدولرة ل، حيرذ يمُرنح شرروط الظرروف الاسرتثنائيةويشُار إلى ما يعُرف في بعض الاتجاهات الفقهيرة برـ  

 بالحريرات أو الإدارة، في ظل هذه الظروف، صلاحية اتخراذ تردابير اسرتثنائية قرد تر دي إلرى تقييرد أو المسراس

 العامة. ومن ثم، كان لزامًا وضع ضوابط محددة لهذه الظروف تتمثل في:

 قيام فكرة الاستعجال والضرورة:: 1

 .ائحضرورة اتخاذ الإجراءات وإصدار اللو ويقصد بها اتخاذ تدبير الضبط بصيغة الاستعجال وكذا 

 وجود مرفق عام :2

أي أن لوائح الضبط تطبق لتسيير مرفق عام عادي أو سيادي فري الظررف غيرر العرادي أو الاسرتثنائي  

الظرروف قرد تحرول  "مما ي دي إلى التوقف عن تطبيق القانون العادي وهذا ما دعرا إليره الفقيره هوريرو بقولره 

 (1)إيقاف بعض القوانين " دون تنفيذ القوانين وبالتالي سير المرافق العامة والأعمال وظائفها لا بد من

 تناسب الإجراء الاستثنائي مع ال رف القائم :3

فالمشروعية التي تسير الأعمال الإدارية في الظروف الاستثنائية مصدرها ليس القانون وإنمرا تحرددها  

 في قردرها مرع الظررف الاسرتثنائي فرلا تزيرد عرن مرا درجة جسامة الخطورة الواقعة أي تناسب وسائل الإدارة

يجب اتخاذها لمواجهة هذا الظرف ومثال هذا قضيتي مجلرس الدولرة لإلغراء قررار صرادر مرن أحرد الحيرافظين 

مشرروعية قررار صرادر مرن مردير مصرنع  برفض تنفيذ حكم خلال مردة حرددها الحيرافظ سرلفا كرذلك حكرم بعردم

 (2) .غذائي بفرض قيود على تداول المواد الغذائية بمدة محددة

 ف الاستثنائيةشروط الظرو :ثانيا

تشرركل نظريررة الظررروف الاسررتثنائية خطررراً علررى حقرروق الأفررراد، لررذلك وضررع الفقهرراء شررروطاً لضرربط 

 .تطبيقها وضمان حماية الحريات العامة

 

                                                             

 .91 السابق،  مرجع ال دعوى الإلغاءسليمان الطماوي ،- (1ي
 .156 ،  1982مقارنة، دار النهضة العربية ، لبنان ،  اللبناني ، دراسةمحسن خليل ، القضاء الإداري - (2ي
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  العامةوجود خطر جسيم وحال يهدد المصلحة : 1

تجرردي يجررب لقيررام حالررة الضرررورة وجررود خطررر جسرريم وحررال يهرردد كيرران الدولررة وسررلامتها، بحيررذ لا 

القواعد القانونية العاديرة لمواجهتره، ومرن الممكرن أن يكرون هرذا الخطرر داخليراً كالعصريان المسرلح أو خارجيراً 

كالحروب، وقرد يكرون مصردر هرذا الخطرر الطبيعرة مثرل الكروارذ الطبيعيرة كرالزلازل والبرراكين، وقرد يكرون 

 (1) .مصدره اقتصادياً كحدوذ مجاعة في البلاد

 الخطر بالوسائل العادية استحالة مواجهة :2

أي أن تعجررز القرروانين العاديررة كمررا تعجررز الوسررائل القانونيررة العاديررة الترري تملكهررا الإدارة فرري الأوقررات 

 (2) .العادية عن مواجهة الخطر، بحيذ تستلزم المواجهة إجراءات ووسائل استثنائية

 يجب أن يكون الهدف من وراء تصرف الإدارة هو تحقيق الصالح العام :3

يشرترط لطخرذ بالمشررروعية الاسرتثنائية أن يكرون هرردف الإدارة فيمرا تتخرذه مررن تصررفات اسرتثنائية هررو 

تحقيرق المصرلحة العامرة، والحفراظ علرى السرير المنرتظم للمرافرق العامرة، والحفراظ علرى النظرام العرام، فرإذا مررا 

الإدارة عن هذا الهدف، كان تصررفها مشروباً بعيرب الانحرراف بالسرلطة ويكرون عرضرة لرلغراء مرن انحرفت 

 (3) قبل القضاء، وكذلك التعويض عن الأضرار التي تصيب بالأفراد.

 أن تقدر الضرورة بقدرها :4

لترردابير ايجررب أن تكررون ممارسررة السررلطات الاسررتثنائية بقرردر مررا تتطلبرره حالررة الضرررورة، فررلا تسررتخدم الإدارة 

ات ن الإجرراءالاستثنائية إلا بقدر ما يتطلبه الظرف الاستثنائي، فيجب على هيئات الضبط الإداري أن تتخذ مر

خاصرة اذها مساس بحقوق الأفرراد الما يتناسب في شدته مع تلك الظروف في خطورتها، حتى لو كان في اتخ

ءات حردود أو حرياتهم، بشرط أن تقدر الضرورة بقدرها. فإذا تجراوزت الإدارة فيمرا تتخرذه مرن تردابير وإجررا

ا ذاك، الضرورة أصبحت تصرفاتها غير مشروعة، وقد أدت المحكمة الإدارية العليا هرذا المعنرى فري أحكامهر

ج هميرة النترائفي الأطر حمايةً تهدف إلى وزن مناسبات العمل وتقدير أ ولئن كانت الإدارة“... حيذ جاء فيه: 

 .تترتب على الوقائع الثابت قيامهاالتي 

                                                             

 .476  القاهرة، العربي، الفكر دار الدستوري، والقانون السياسية النظم الطماوي، محمد سليمان. د- (1ي
 .86   ، 2016 عمان، الثقافة، دار الثالثة، الطبعة الإداري، القانون ، الخلايلة علي محمد. د- (2ي
يدراسة مقارنة( ، الطبعة الأولى ،دار فكر  الإداري، للضبط والعملية النظرية الجوانب نويجي، فوزي محمد. د- (3ي

 .130،  2016 ،والقانون، المنصورة ، مصر
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وقرف علرى إلا أن هذه المهام تختلط مناسبة العمل الإداري بمشروعيته، ومتى كانت هذه المشروعية تت 

دياً لره كون تدخل الإدارة تدخلاً جرحسن تقدير الأمور خصوصاً متى كانت سلطات الإدارة واسعة، وجب أن ي

مررا يبرررره مررن مقتضرريات حالررة جديررة فرري مشررروعية الهرردف مررن هررذا التصرررف وأن يكررون التصرررف لازمرراً 

 .”لمواجهة حالات معينة من رفع خطر جسيم يهدد الأمن والنظام

قيرام هرذا  باعتبار هذا الإجراء الوسيلة الوحيردة لمنرع هرذا الضررر، وللقضراء الإداري حرق الرقابرة علرى

المسوغ أو عدم قيامه، فإذا ثبت جدية الأسباب التي تبرر هرذا التردخل، كران القررار بمنجراة مرن أي طعرن، أمرا 

 (1) إذا اتضح أن الأسباب لم تكن جدية، ولم يكن فيها من الأهمية الحقيقية ما يسوغ التدخل كان القرار باطلاً.

 ً  قيام الظروف الاستثنائيةاثناء عدم تجاوز التدابير الاستثنائية  :خامسا

يجب على الإدارة العامة عندما تتخذ تدابير استثنائية أن تلتزم بالمدة الزمنية التري يوجرد فيهرا الظرروف 

الاستثنائي، فلا تمتد إجراءاتها وتدابيرها خارج الحدود الزمنية للظرف الاستثنائي، بحيذ تنتهري تلرك التردابير 

ستثنائي، ويتم العودة من جديد إلى نطاق مبدأ المشرروعية العاديرة، وإلا اعتبرر والإجراءات بزوال الظرف الا

اسررتخدام الإجررراءات الاسررتثنائية بعررد زوال الظرررف الاسررتثنائي تصرررفاً غيررر مشرررو ، وبنرراءً علررى ذلررك فقررد 

مردة أصدرت مجلس الدولة الفرنسي قراراً صادراً عن محافظ يالسين( بفرض قيود على تداول مرواد غذائيرة ل

 فإذا ما توافرت الشروط السالفة الذكر، ترتب عليها عدد من الآثار منها: (2) .غير محددة

مشروعية بعض الأعمال المخالفة للقوانين في الظروف العادية، كما لرو تقروم الإدارة فري ظرل الظررف 

إداري دون صردور الاستثنائي بالاعتداء على اختصا  السلطة القضائية بتنفيذ بعض الأشخا  تنفيذاً لأمرر 

حكررم قضررائي، ومررن الآثررار أيضًررا مشررروعية بعررض الترردابير الترري يجررب مررن العيرروب الترري تصرريب القرررارات 

الإدارية كعيب الشكل، ومن الآثار أيضًا قيام مس ولية الإدارة على أساس المخاطر وتحمرل التبعرة وهري التري 

ور مرن الإجرراءات التري اتخرذتها الإدارة فري فتلتزم الإدارة بالتعويض للمضرر تسمى يالمس ولية بدون خطأ(،

ظل الظروف الاستثنائية، حتى لو حكرم القضراء بسرلامة تلرك الإجرراءات وعردم وجرود أي خطرأ، ومرن الآثرار 

  (3) أيضًا الاعتداد بتصرفات الموظف الفعلي.

 

                                                             

 .135 سابق،  المرجع الد،محمد فوي النويجي،  (1ي
 .135   ،المرجع نفسه  (2ي
 .122   ،سابقالرجع الم غلاي، حياة (3ي
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وف في الظرالمطلب الثاني: القضاء في مواجهة سلطات الضبط الاداري لضمان الحقوق والحريات 

 الاستثنائية

 ، فرإن هرذهإذا كانت الحريات العامة تصُان، في الأوضا  العادية، من خلال الالترزام بمبردأ المشرروعية

ً الحماية تتعرض لاختبار حقيقي في ظل الظروف الاستثنائية، حيذ قرد يرتم تعليرق العمرل بربعض القروا  نين كليرا

وضرا  ضم هذه الأتتيح لها اتخاذ تدابير استثنائية. وفي خأو جزئياً، وتمُنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة 

 ل الإجابرةغير العادية، تطُرح إشكالية جوهرية تتعلرق بكيفيرة ضرمان اسرتمرار حمايرة الحريرات العامرة. وتتمثر

ثرور لرى ذلرك، يعفي إسناد هذه المهمة إلى جهة مستقلة تتمتع بالحياد والنزاهة، وهي السلطة القضرائية. وبنراءً 

ومرا   ل حول الجهة القضائية المختصة بمراقبة قررارات سرلطات الضربط فري ظرل الظرروف الاسرتثنائية،التسا

 هي حدود الرقابة القضائية التي تمارسها على تلك القرارات؟

  الفرع الأول: الجهة القضائية المختصة

 إداريرة، ديرة وجهرةتعتمد العديد من الدول نظام الازدواجية القضرائية، الرذي يقسّرم القضراء إلرى جهرة عا

إضرافة إلرى وجرود قضراء عسركري مسرتقل. ويطُررح فري هرذا السرياق تسرا ل حرول الجهرة القضرائية المختصرة 

ة برقابررة مشررروعية الترردابير الضرربطية المتخررذة فرري ظررل الظررروف الاسررتثنائية، الأمررر الررذي يقتضرري دراسرر

 .اختصا  كل جهة لتحديد حدود ولايتها الرقابية في هذا المجال

 القضاء الإداري :أولاً 

 (1)يفُعلّ القضاء الإداري آلية الرقابة على التدابير الاستثنائية متى تجاوزت هذه التدابير مبرراتها 

القانونية أو الواقعية التي تضُفي على الضبط الإداري طابع المشروعية. وعندما ي دي هذا التجاوز إلى تقييد 

، حيذ (2)لبطلاناغير مبرر للحريات الأساسية، يتدخل القضاء الإداري لممارسة رقابته من خلال دعوى 

 .المشروعيةيقوم بفح  بعض عناصر القرار الضبطي للتأكد من مدى مطابقته لأحكام 

 عالوقائ رقابة القاضي الإداري على تكييف –الرقابة على توافر وصف الإخلال بالن ام العام  :1

يررز، يقُصررد بتكييررف الوقررائع إجررراء مقارنررة بررين وقررائع الحالررة المعروضررة والررن  القررانوني الررذي يتم

عية داري علررى مرردى مشررروبطبيعترره، بالعموميررة والتجريررد. وفرري هررذا السررياق، لا تقتصررر رقابررة القاضرري الإ

 .القرار الضبطي، بل تمتد لتشمل مدى ملاءمته للظرف الاستثنائي الذي صدر فيه

                                                             

للعلوم الإدارية جامعة تكريت  مقارنة، مجلة الطوارئ، دراسةالقانوني لحالة  الله، تنظيمأحمد عبد  ودولتنعمة أحمد  (1ي

 .120 ، 2005 ،02العدد
 .85،  1،2007ط  شكاليات رقابة القضاء على مشروعية قرارات الضبط ،د د ن،مسعود، امحمد عبد الحميد - (2ي
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ويتطلبّ ذلك من القاضي رفع مستوى تحليل الوقائع إلى مستوى عمومية الن ، مع اسرتبعاد العناصرر 

تقروم علرى اجتهراده الشخصري أو التي لا تفُيد في التقدير القانوني للواقعة. ومن ثم، فإن وظيفة القاضري هنرا لا 

، بما يضمن التوفيرق (1)تقييمه الخا ، وإنما على محاولة استنباط إرادة المشرّ  في ضوء حماية النظام العام

ومررن أمثلررة ذلررك قرررار مجلررس الدولررة  بررين مقتضرريات الظررروف الاسررتثنائية والحفرراظ علررى الحريررات الأساسررية

ه سلطة تقديرية لمدى تطابق هذه السلطة فيما يخ  سرحب جرواز الفرنسي في قضية " وزير الداخلية وحده ل

 "98/1959من القانون الخا  بجوازات السفر رقم 11السفر طبقا للمادة 

 الرقابة على ملاءمة إجراءات الضبط الإداري: 2

لا تعُد رقابة الملاءمة من اختصاصات القضاء الإداري الأصرلية، إذ تتمترع الإدارة بسرلطة تقديريرة فري 

تقدير توقيرت تردخلها والإجرراء المناسرب لرذلك. غيرر أن هرذه السرلطة قرد تخضرع لرقابرة قضرائية عنردما يتعلرق 

الأمررر بررالقرارات الضرربطية، لمررا لهررا مررن تررأثير مباشررر علررى النظررام العررام. وتتمثررل هررذه الرقابررة فرري فحرر  

ذا التوجرره فرري قضررية . وقررد جسررد مجلررس الدولررة الفرنسرري هرر(2)الظررروف الواقعيررة الترري صرردر فيهررا القرررار

Newers حين ألغى قرارًا صادرًا عن عمدة بمنرع اجتمرا  عرام، بعردما تبرين أن المخراوف الأمنيرة لا تبررر ،

 (3) .المنع، وأن بالإمكان حفظ النظام عبر الوسائل القانونية المتاحة، كالشرطة

 الرقابة على تناسب الإجراءات الضبطية :3

فري البدايرة رقابرة التناسرب برين الخطرأ والجرزاء الترأديبي ضرمن نطراق لم يعتمد مجلرس الدولرة الفرنسري 

صلاحياته في تقدير قررارات الإدارة، إلا أنره مرع مررور الوقرت اعتررف بهرذا النرو  مرن الرقابرة، اسرتنادًا إلرى 

. وبموجرب ذلرك، تقتصرر مهمرة القاضري (4)ثلاثة عناصر رئيسية: القرار، الحالرة الواقعيرة، والغايرة المسرتهدفة

 (5) .الإداري علررى مطابقررة هررذه العناصررر مررع مبررادئ القررانون، دون أن يتجرراوز صررلاحياته كقرراضٍ للشرررعية

أما في النظام الجزائري، فلم يخُضع القضاء الإداري القرارات الضبطية الإدارية لرقابرة التناسرب، ممرا يبررز 

 .فارقاً جوهرياً في نطاق رقابة القضاء بين النظامين

 

 

                                                             

 .458، رامعية،مصالج،دار المطبوعات 1الضبط ،طرقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال  حلمي الدقدوقي،- (1ي
 .108،    2003سامي جمال الدين ، الدعاوى الإدارية ، منشأ ة المعارف ، مصر ، - (2ي
 .69،  1990زكي محمد النجار ، فكرة الغلط في القضاء الدستوري ، دار النهضة العربية ، مصر ، - (3ي
 .49د س ن،   مصر، الجديدة،دار الجامعة  الإدارة،على أعمال  والرقابةالقضاء الإداري  الدين،سامي جمال  (4ي
 القانوني،مجلة المنتدى  الإلغاء،في دعوة  ومحلهالرقابة على تناسب القرار الإداري  تمام،يعيش  وأمالعبد العالي حاحة  (5ي

 .15   ،05العدد  الجزائر،بسكرة  جامعة محمد خيضر
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 على ركن الغاية في إجراء الضبط الإداريالرقابة : 4

مررن  تمُررارس هررذه الرقابررة فرري الحررالات الترري يشُرروب فيهررا قرررار الضرربط الإداري بعيررب يتعلررق بالغايررة

 :إصداره. ومن أبرز صور هذا الخلل

 صدور القرار الإداري متنافيًا مع الصالح العام: أ

دارة الظرروف الاسرتثنائية لإصردار في ظل غياب نصو  قانونية صريحة، قد يستغل بعض رجرال الإ

 انحرافرًا قرارات تهدف إلى تحقيق مصلحة شخصية له أو للغير، تحت غطاء حماية النظام العام، وهو ما يعُرد

 .واضحًا عن مقتضيات الصالح العام

 القرار الإداري مخالفًا للغاية التي صدر من أجلها رصدو ب:

ف، القرررارات الإداريررة يفترررض أن تكررون موجهررة لتحقيررق المصررلحة العامررة، غيررر أن الغايررة قررد تحُرررّ 

 خاصة في الظروف الاستثنائية، ما يجعل من الصعب التحقق من الهدف الحقيقي وراء القرار. 

ءات الخاصررة برردلًا مررن اتبررا  الإجرررا مررن الأمثلررة علررى ذلررك، لجرروء الإدارة إلررى الاسررتيلاء علررى الملكيررة

 .، وهو ما يعُد انحرافاً في استعمال السلطة(1)القانونية لنز  الملكية

 وقد كررّس القضراء الإداري المصرري هرذا المفهروم فري حكرم شرهير صرادر عرن الغرفرة الإداريرة برالمجلس

، حيرذ قضرى بإلغراء قررار محرافظ بالاسرتيلاء علرى ملكيرة خاصرة بغررض إنشراء 03/03/1967الأعلى بتراريخ 

ي، اسررتنادًا إلررى قررانون يررنظم الاسررتيلاء فرري زمررن الحرررب، رغررم أن القررانون لا يجُيررز سرروى الاسررتيلاء مركرز هرراتف

 (2) .الم قت. وبذلك اعتبُر القرار متجاوزًا للسلطة ومخالفاً للغاية التي صدر من أجلها

وفررري مثرررل هرررذه الحرررالات، يحرررق لطفرررراد المتضرررررين اللجررروء إلرررى دعررروى القضررراء الكامرررل للمطالبرررة 

بررالتعويض، سررواء علررى أسرراس الخطررر الاسررتثنائي، كمررا فرري حالررة أعمررال الحرررب، أو نتيجررة الإخررلال بمبرردأ 

 (3) .المساواة، خصوصًا في حالات الامتنا  عن تنفيذ الأحكام القضائية

                                                             

 .827 ، 1999، الجامعية، مصرالمطبوعات  ر، دا1 جالدولة، الإداري في مجلس  فهمي، القضاءمصطفى أبو زيد (1ي
 الإداري،العلوم مجلة  الفرنسي،عبد الفتاح عبد الحليم عبد البار، الانحراف في استعمال الإجراء في قضاء مجلس الدولة   (2ي

 .205  1980 مصر، ،01العدد 
 .98 ،  2007، رالجزائ الخلدونية،الدار  ،01ط  خطأ،المس ولية الإدارية بدون  ملويا،لحسين بن الشيخ أذ   (3ي
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 الفرع الثاني: طبيعة العمل التنفيذي الخاضع للرقابة القضائية

ن إلررى بالرقابررة خررلال الظررروف الاسررتثنائية، ننتقررل الآبعررد أن تعرفنررا علررى الجهررة القضررائية المختصررة 

تشررمل  دراسررة مضررمون هررذه الرقابررة أو محلهررا، المتمثررل فرري نوعيررة الأعمررال التنفيذيررة الخاضررعة لهررا، والترري

ات قررد محررورين رئيسرريين: إعررلان الظرررف الاسررتثنائي، والترردابير المتخررذة لمواجهترره. ورغررم أن هررذه الإجررراء

 .أنها تظل ضمن نطاق القرار الإداريتخرج عن المألوف، إلا 

 أولاً: إعلان الظرف الاستثنائي

، نظرررًا كرران إعررلان الظرررف الاسررتثنائي فرري السررابق يعُتبررر عمررلاً سرريادياً معفررى مررن الرقابررة القضررائية

رنسري علرى لارتباطه الوثيق بالحفاظ على النظام العام. غير أن القضاء تطور، حيرذ اسرتقر مجلرس الدولرة الف

 .إعلان الظرف الاستثنائي عملاً إدارياً له قوة القانون ويخضع للرقابة القضائية اعتبار

التري ترنظم الإجرراءات المتعلقرة برالظروف  1961من دستور  16وي كد هذا التوجه ما ورد في المادة 

 الاسررتثنائية، حيررذ اسررتخُدم مصررطلح "إجررراءات" برردلًا مررن "قرروانين"، مررا يعكررس اعتبررار هررذه الإجررراءات مررن

 (1) ة.أعمال الإدارة، وهو الرأي الذي يتبناه الأستاذ مسعود شيهوب في دراساته القانوني

وتبقى هذه الأعمرال ذات طبيعرة دسرتورية فري حرال إقررار نر  تشرريعي صرريح برذلك. أمرا فري الردول 

لاً قانونيراً التي لم ينُ  دستورها على اعتبار إعلان الظرف الاستثنائي عملاً سريادياً، فيظرل هرذا الإعرلان عمر

 (2) .خاضعاً للطعن القضائي

ا يحُروّل مروفي الجزائر، لم يسرتقر الفقره علرى رأي موحرد فري هرذا الشرأن، إذ أن القضراء الإداري غالبرًا 

حديررد الطعرون المتعلقرة بقررارات مراكررز الأمرن إلرى المجرالس الجهويررة للفصرل فيهرا، مرا يعكررس غموضًرا فري ت

ئ التري يعُتبر اللجوء إلى الجريش الشرعبي الروطني خرلال حالرة الطروار طبيعة هذه الأعمال. ومن جهة أخرى،

لأمرن ابطرة بحفرظ شهدتها الجزائر عملاً سريادياً، لا يخضرع للرقابرة القضرائية، نظررًا لطبيعتره الاسرتثنائية المرت

 الوطن.

                                                             

 والاقتصادية العلوم القانونيةمجلة  الاستثنائية،الحماية القضائية للحريات الأساسية في الظروف  شيهوب،مسعود  (1ي

 .41   ،1998 ،01،العدد، جامعة الجزائر والإدارية،
 الجديدة،دار الجامعة  اليمني، لأحكام الدستورسلطات رئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية وفقا  عبد الله القائفي ، (2ي

 .233،  2006 مصر،
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 التدابير الاستثنائية لمواجهة الظروف غير العادية: ثانيًا

الإداري هو الجهة المختصة بالولاية العامرة للفصرل فري الطعرون المرفوعرة  كما بينّاّ سابقاً، فإن القضاء

ضد التدابير الاسرتثنائية، باعتبارهرا تصردر عرن جهرات إداريرة محرددة بموجرب القروانين والمراسريم الجزائريرة 

المنظمررة لحررالتي الطرروارئ والحصررار. وتخررول هررذه النصررو  لرروزير الداخليررة سررلطة اتخرراذ الترردابير اللازمررة 

، باعتبارهمرا (1)مواجهة الظروف الاستثنائية، ويمتد التفويض ليشمل الروالي ورئريس المجلرس الشرعبي البلرديل

 .يمثلان سلطة الضبط الإداري على المستوى المحلي

ئية، بعد دراسة حدود سلطات الضبط كضرمانة لحمايرة الحريرات العامرة فري الظرروف العاديرة والاسرتثنا

لتري توضرع اية هو المبدأ الأساسي لحماية الحريات العامة فري الظرروف العاديرة يمكن القول إن مبدأ المشروع

 يع المرنظممن أجلهرا القروانين. ولضرمان احتررام هرذا المبردأ، يجرب علرى الإدارة الالترزام بمرا نر  عليره التشرر

وسرائل  ةلسلطة الضبط، بالإضافة إلى احترام الغاية التي منحها المشر  لهذه السلطة، والحرر  علرى ملاءمر

 .التدخل مع ظرف إصدار القرار الضبطي

مرررع ذلرررك، قرررد تطررررأ علرررى الدولرررة ظرررروف اسرررتثنائية تهررردد اسرررتقرارها، ممرررا يسرررتدعي توسررريع نطررراق 

المشررروعية لمررنح سررلطة الضرربط اختصاصررات أوسررع ممررا هررو معمررول برره فرري الظررروف العاديررة. ورغررم هررذا 

عسرف أو ري، بهردف حمايرة الحريرات العامرة مرن أي تالتوسع، تبقى هرذه السرلطات مقيردة برقابرة القضراء الإدا

 .تجاوز قد يصدر عن الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية

 19 -الآليات القانونية لتدخل سلطات الضبط في الجزائر لمواجهة جائحة كوفيد :ثالثا

 وماديررة تتمتررع السررلطات الاداريررة المكلفررة بالضرربط الاداري بامتيرراز اسررتخدام وسررائل وأسرراليب قانونيررة

 .وبشرية لتحقيق اهداف الضبط الإداري

 : الوسائل القانونية1

لطة سررتتمثررل اهررم وسررائل الضرربط الاداري فرري القرررارات التنظيميررة والقرررارات الفرديررة بالإضررافة الررى 

 .استعمال التنفيذ الجبري واستعمال القوة العمومية

 

 

 

                                                             

 الحصار.المتعلق بحالة  196-91رقم  اسيالرئ ، المرسوم2-8المواد  (1ي
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 القرارات التن يمية  :أ

 الضبط الاداري المختصة والمتمثلة في:هي القرارات الصادرة عن سلطات  

مختلف المراسيم والقرارات ولأنها تصدر حمايرة للحريرات والحقروق المكرسرة دسرتوريا وقانونيرا يجرب 

ان تتمتع هذه القرارات بالمشروعية لان تنفيذها قد يمس ويقيد حريات الافراد وبالتالي تصبح خاضرعة لرقابرة 

 (1) القضاء.

 الفرديةالقرارات الادارية ب: 

والتي تسمى ايضا بقرارات الضبط الاداري الفردية وهي اوامر فردية تخر  فررد او مجموعرة افرراد  

معينرين برذواتهم وقررد تتضرمن هرذه القرررارات اوامرر او نرواه بالقيررام او الامتنرا  عرن القيررام بأعمرال معينرة فهرري 

فرديررة عرردة اشرركال منهررا الحظررر والاذن وتأخررذ هررذه القرررارات سررواء التنظيميررة او  (2)تمررس المراكررز القانونيررة

   (3) المسبق والامر والالزام.

 الح ر: 1 

ررا ضروهو أن تتضمن لوائح الضبط منع مزاولة نشراط معرين منعرا كراملا او جزئيرا، لأنهرا تشركل خطررا او  

طرر خ ةولمواجهر .برذواتهمعلى النظرام العرام. وهرو قررار فرردي موجره لفررد او مجموعرة مرن الافرراد معينرين 

ت فيروس كورونا تضمنت مجموعرة التردابير المتخرذة مرن قبرل الروزير الاول حظررا لممارسرة بعرض النشراطا

 الفردية كانت محل المراسيم التنفيذية المتخذة.

 الترخيص أو الاذن المسبق  :2

الذي تسلمه الادارة المختصة قصد مزاولرة نشراط معرين خاصرة فري الانشرطة التري تشرترط ذلرك، حيرذ 

لطفراد بممارسة نشاطهم شرريطة الحصرول علرى موافقرة واذن مسربق مرع تروفر الشرروط التري يتطلبهرا يسمح 

 (4) الترخي .

 الامر والالزام: 3

حيرذ تلجرأ  الذي توجهه السلطة الادارية الى الفرد او مجموعة من الأفراد للقيام بعمرل او الكرف عنره، 

 ام. لنظام العاالادارة الى إلزام الناس بالقيام بعمل ايجابي معين او حظر القيام بعمل سلبي في سبيل حماية 

                                                             

 (كورونابتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس  ، يتعلق2020مارس  21الم رخ في  69-20المرسوم التنفيذي رقم   (1ي
 .15مكافحته، الجريدة الرسمية العدد و) 19 -دكوفي

 .397السابقمرجع العبد الغني بسيوني،   (2ي
 .25،   2015 الثالثة، سنة، الجزائر، الطبعة والتوزيعدار جسور للنشر  عمار بوضياف، الوجيز في القانون الاداري، (3ي
، الطبعة الاولى، المنعقد الاستثنائيةالملتقى الوطني الافتراضي لسلطات الضبط الإداري في الظروف  ،هندون سليماند. (4ي

 .150   2021جوان 27يوم 
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ي امررر فرري شرركل قرررارا اداروعليرره نظرررا لعرردم الالتررزام بترردابير الحجررر صرردر عررن عرردد مررن الررولاة أو

، يتضمن اعادة غلق بعرض المحرلات الممارسرة لربعض الانشرطة التجاريرة علرى غررار ولاة قسرنطينة، خنشرلة

 2020مايو  03الجزائر بتاريخ  والي.

 : الوسائل المادية والبشرية4

القروانين  تنفيرذاالمقصود بها مجمو  الاعوان والموظفون العاملين بمختلف الإدارات والهيئرات العامرة  

والقررارات الصررادرة عرن سررلطات الضربط. ويتمثلررون فري يرجررال الردرك، رجررال الشررطة وشرررطة العمررران( 

تها بالإضررافة الررى مجمررو  الامكانيررات الماديررة الترري تتمتررع بهررا سررلطات الضرربط الإداري لممارسررة صررلاحيا

 والمتمثلة في مختلف المركبات والعتاد

 وميررةء فري مواجهررة الجائحرة وهرذا بتكليرف اعرروان وعمرال النظافرة العموقرد لروحظ اللجروء لهررذا الاجررا

 .عامةبرش الاماكن العمومية والعمارات بالمعقمات والمطهرات كوقاية للمواطنين وحفاظا على الصحة ال

وضاعفت السلطات الأمنية انتشارها الميداني لملاحقرة مخرالفي الحجرر الصرحي ولروحظ تجرول دورات 

ن في الشوار  والاحيراء، حيرذ اقيمرت حرواجز أمنيرة لرجرال الشررطة والردرك، وتنردرج للشرطة ورجال الام

هذه التدابير ضمن صلاحيات الولاة في إطار تنفيذ القوانين والتنظيمرات الصرادرة عرن الادارة المركزيرة وفقرا 

 (1) .07-12من قانون الولاية رقم  112،113،116،115نصت عليه المواد 

 استعمال القوة العمومية : التنفيذ الجبري او5

حفاظا على النظام العرام قرد تلجرأ السرلطات الاداريرة الرى اسرتعمال القروة العموميرة وهرو التنفيرذ المرادي  

للقرروانين واللرروائح الاداريررة. ونظرررا لخطررورة هررذا الإجررراء فرران السررلطة الاداريررة لمررا فيرره مسرراس بالحريررات 

على إذن مسبق من قبرل السرلطات القضرائية فري الظرروف  والحقوق المعترف بها لطفراد، يستوجب الحصول

العادية لما يتطلب تنفيذه مرن شررط والمتمثلرة اساسرا فري أن يبريح القرانون اسرتعمال هرذا الحرق وعنردما يررفض 

الافررراد تنفيررذ اللرروائح وألا يوجررد أسررلوب آخررر لحمايررة الافررراد علررى احترررام القرروانين واللرروائح غيررر التنفيررذ 

 (2)الجبري.

                                                             

 .12يتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية العدد  ،2012 رفبراي 21 ، الم رخ07-12القانون رقم   (1ي
 .11.52على الساعة  2025ماي  05  عليه بتاريخ تم الاطلا Elbiled.net – Officielالموقع   (2ي
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 :خلاصة الفصل 

م، لا يسُتخل  في نهاية هذا الفصرل أن سرلطات الضربط الإداري، رغرم أهميتهرا فري حمايرة النظرام العرا

فري  تمُارس بشكل مطلق، بل تخضع لقيود قانونية صرارمة تهردف إلرى حمايرة الحريرات العامرة ومنرع التعسرف

 .ستثنائيةهذه القيود في سياقين مختلفين: الظروف العادية والظروف الا استعمال السلطة. وقد تناول الفصل

 قرانون عنردففي الظروف العادية، تلتزم الإدارة بمبدأ المشروعية، والذي يفرض عليها احتررام قواعرد ال

ام اتخرراذ أي إجررراء ضرربط إداري، ويقُيررد سررلطاتها بمجموعررة مررن المبررادئ، مررن بينهررا ضرررورة احترررام النظرر

، والإجرراء ني للحريات، وعدم اللجوء إلى المنع المطلق، ومراعاة مبدأ الضرورة والتناسب بين الخطررالقانو

وابط مررن إضرافة إلررى تمكرين الأفررراد مررن اختيرار الوسررائل المشرروعة لاحترررام النظررام العرام. وتعُررزز هرذه الضرر

روعة، أو عبررر دعررروى خررلال الرقابررة القضررائية، سررواء عبررر دعرروى الإلغررراء لإبطررال القرررارات غيررر المشرر

 .التعويض لجبر الضرر الناتج عن الانحراف أو الخطأ المرفقي

وارذ، أما في الظروف الاسرتثنائية، حيرذ تواجره الدولرة أو المجتمرع أخطرارًا جسريمة كرالحروب أو الكر

 فررإن القررانون يسررمح بتوسرريع سررلطات الضرربط الإداري خررارج الإطررار المعترراد، مررع مررنح الإدارة صررلاحيات

ونيررة، ائية لمواجهررة الوضررع الطررارئ. غيررر أن هررذا التوسّررع يظررل مشررروطًا بمجموعررة مررن الضرروابط القاناسرتثن

ء ة، وانتهرامنها: وجود خطر جسيم وحال، استحالة مواجهته بالوسرائل العاديرة، وتقييرد التردابير بقردر الضررور

 .هذه الصلاحيات بزوال الظرف الاستثنائي

 هة كأعمرالنظرية الظرروف الاسرتثنائية وغيرهرا مرن المفراهيم المشراب وقد تم التمييز في هذا السياق بين

 لظرف.السيادة، والاستعجال، وحالتي الطوارئ والحصار، مع إبراز الخصائ  والشروط التي تمُيزّ هذا ا

أكرد مرن كما بيّن الفصل الدور المحروري للقضراء الإداري فري مراقبرة قررارات الضربط الاسرتثنائي، والت

ن لرى الأركراا، وتناسبها مرع الواقرع، واحترامهرا للغايرات القانونيرة. فالقاضري يمُرارس رقابتره عمدى مشروعيته

م، الجوهريررة للقرررار، كالسرربب، والغايررة، والتناسررب، مررع إمكانيررة التعررويض عررن أي قرررار مشرروب بعيررب جسرري

 .يلُحق ضررًا بحقوق الأفراد

 ائية إلررىاسررية لعرردم تحرروّل السررلطة الاسررتثنوي كررد هررذا الفصررل أن الرقابررة القضررائية تعُررد الضررمانة الأس

نرة دقيقررة اسرتبداد، وأن الحفراظ علرى الحريرات العامررة لا يعنري تعطيرل حمايرة النظرام العررام، برل يسرتوجب مواز

 تحفظ الشرعية وتمنع الانزلاق نحو التعسف.
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 :الخاتمة

لطة حتررام السرتمثل الحريات العامة حجر الزاويرة فري بنراء دولرة القرانون، وتعُرد مقياسًرا حقيقيرًا لمردى ا 

مها العامررة لحقرروق الإنسرران. وفرري المقابررل، تشرركل سررلطات الضرربط الإداري إحرردى أهررم الأدوات الترري تسررتخد

قرة نونيرة دقيحريرات، لكنهرا تثُيرر تحرديات قاالدولة لحماية النظام العام، وهي مهمرة لا تقرل أهميرة عرن صرون ال

 عندما يتعلق الأمر بحدود تدخل الإدارة في حياة الأفراد.

لحريرة بعد دراسة معمّقرة لموضرو  الحريرات العامرة وسرلطات الضربط الإداري، تبريّن أن العلاقرة برين ا

لعرام. اة النظرام الفرديرة وحماير والسلطة تظل علاقة معقّدة ومتشابكة، تتطلب توازناً دقيقرًا برين احتررام الحقروق

الأطرر  وقد حاولنا في هذه المذكرة تقرديم تصرور نظرري وعملري لهرذا التروازن، عبرر تأصريل المفراهيم وتحليرل

لمقارنررة االقانونيررة والتنظيميررة الترري تحكررم هررذا المجررال فرري النظررام الجزائررري، مررع الإشررارة إلررى المرجعيررات 

 والتطورات الدولية ذات الصلة.

عامررة التطرررق فرري الجررزء النظررري مررن الدراسررة إلررى المفرراهيم الأساسررية المتعلقررة بالحريررات اللقررد تررم 

ات وسلطات الضبط الإداري، من خلال استعراض تعريفاتها وخصائصها القانونية، وتمييزهرا عرن المصرطلح

الضربط،  بممارسرة فرةالمتقاربة. كما شمل هذا الجزء تحليل الطبيعة القانونيرة والهيكليرة للهيئرات الإداريرة المكلّ 

فرري ضرروء  وهررو مررا أترراح بنرراء خلفيررة معرفيررة متماسرركة لفهررم كيفيررة تنظرريم العلاقررة بررين الحريررة والنظررام العررام

حريررات، التشرريعات المعمررول بهررا. أمررا فرري الشرق التطبيقرري، فقررد ركزنررا علررى بيران حرردود ترردخل الإدارة فرري ال

دم انحرراف عرالضرمانات القانونيرة والقضرائية التري تكفرل سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية، مع دراسة 

 هذه السلطات عن مبدأ المشروعية.

ا ذا وقد أبرزت الدراسة أن الضبط الإداري، رغم ضرورته للحفاظ علرى اسرتقرار المجتمرع، يبقرى سريفً 

م ظراحدين، يستوجب ضبط ممارسته بضوابط قانونيرة دقيقرة تضرمن احتررام الحقروق دون تعطيرل متطلبرات الن

تري لأوقرات الالعام. كما تبين أن غياب أو ضعف الرقابرة القضرائية يشركّل تهديردًا فعليرًا للحريرات، خاصرة فري ا

 .تتسع فيها سلطة الإدارة بدعوى مواجهة الطوارئ أو الأزمات

داري وفري الختررام، توصرلنا إلررى أن تحقيرق الترروازن الحقيقرري برين الحريررات العامرة وسررلطات الضرربط الإ

عيرة ضررورة تو ا بمدى التزام الدولة بمبدأ الشرعية وتفعيرل آليرات الرقابرة القضرائية والإداريرة، مرعيظل رهينً 

ن لرة القرانوالمواطن بحقوقه وحدود السلطة. وهي مس ولية مشتركة بين المشرّ ، القاضي، والإدارة، لبناء دو

 .التي تحمي الحرية دون أن تخُلّ بالأمن والاستقرار
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لمطرروح ضرمن الاشركالية ومرن خرلال البحرذ فري موضرو  التروازن برين سرلطات وردا على التسا ل ا

ي نوردهرا الضبط الإداري والحريات العامرة الرذي تناولتره هرذه المرذكرة وقفنرا علرى مجموعرة مرن النترائج والتر

 على النحو الآتي:

ا، مرانع لهر إن مسألة تعريف الحرية لا يرزال محرل جردل وخرلاف فقهري، فلحرد الآن لا يوجرد تعريرف جرامع-1

 لكن رغم ذلك فجل المجتمعات تعترف بحتمية إقرارها ضمن تشريعاتها

طبيعررة إن مسررألة تحديررد الطبيعررة القانونيررة للضرربط الإداري لا تررزال محررل خررلاف فقهرري فهنرراك مررن قررال بال-2

ى خرر إلرآالقانونية المحايدة، بينما ذهب جانب آخر إلرى القرول بالطرابع السياسري لره، فري حرين ذهرب جانرب 

لررة جعلرره سررلطة مررن سررلطات الدولررة غيررر أن طبيعررة الضرربط الإداري تتحرردد بحسررب النظررام السررائد فرري الدو

 تكرون لاوبحسب موقع الحرية فيه، ففي النظم الديمقراطية فالحرية تحتل مركز الصردارة، وسرلطة الدولرة 

قانونيرة  الإداري سرلطةغاية في حد ذاتها بل وسيلة لتحقيق ازدهار الفرد ورقيه وهنا تكرون سرلطة الضربط 

ة تفقرد سرلط محايدة باعتبارها تسعى دائما لتحقيق المصلحة العامة، على عكسها فري الرنظم الاسرتبدادية أيرن

 ة.الضبط حيادها وتكون غايتها حماية القائمين على السلطة، فسلطة الدولة هنا غاية وليست وسيل

يره قرد فري هري كثيررة ومتنوعرة لكرن الرذين بحثروا على الرغم من أن التعاريف المقدمة بشرأن الضربط الإدا-3

اتخرذوها  اتجهوا في تعريفهم له إلى اتجاهات متباينة تبعا لتباين جوانب وجهات نظررهم فري الضربط والتري

ى أن أساسا لتعريفهم فضال عن اختلاف الصياغة في التعاريف المتماثلرة، لكرن مرن مجمرو  التعراريف نرر

الحريرات وداري واحد وهو المحافظة على النظام العام وتنظيم المجتمرع الهدف الذي يسعى إليه الضبط الإ

 العامة.

ر إن نطاق تطبيق إجراءات الضبط الإداري يختلف من حيذ أنواعه أن أي يوجره ضربط إداري عرام وآخر -4

المحافظرة خا ، فالأول هو الذي يخت  بالمحافظة على النظام العام بكل عناصره، أما الثاني فهو يقوم ب

 على النظام العام بطريقة معينة من ناحية معينة من أنوا  النشاط الإداري.

ة أن مبرردأ المشررروعية يشرركل الضررمانة الأساسررية فرري الظررروف العاديررة، مررن خررلال إخضررا  أعمررال الإدار-5

 للرقابة القضائية، سواء عبر دعوى الإلغاء أو دعوى التعويض.

متوقعة حيذ توجب عليها التوقف عرن لعمرل برالقوانين العاديرة  قد تطرأ على الدولة ظروف استثنائية غير -6

واستبدالها بقوانين أخررى تتناسرب والظررف الجديرد، أي أن سرلطات الضربط الإداري هنرا يتوسرع نشراطها، 

ولكررن لا يعنرري هررذا أن يكررون المجررال مفتوحررا أمررام هررذه السررلطات برردون قيررد بررل أنهررا تكررون مقيرردة بمبرردأ 

أ المشرررروعية مفهررروم صرررالح لشرررتى الظرررروف وذلرررك بتوسررريعه ليشرررمل النطررراق المشرررروعية، إذ أن مبرررد



 الخاتمة 
    

71 
 

الاستثنائي، حيذ تمكن الإدارة بالحرية في بعض السلطات للتعامل مع هرذه الظرروف، حترى ولرو تعرارض 

ذلررك مررع قواعررد المشررروعية العاديررة، إلا أن نشرراطها يبقررى شرررعي ألنرره يرردخل فرري مجررال   المشررروعية 

 الاستثنائية"

ام توجرره واضررح مررن قبررل القضرراء الإداري الجزائررري حررول تحديررد أسرراس مسرر ولية سررلطات الضرربط انعررد -7

 الإداري.

ية تتعرررض الدولررة لظررروف اسررتثنائية غيررر عاديررة تتمثررل فرري حالررة الطرروارئ الحصررار الحالررة الاسررتثنائ -8

عرن  العاديرة عراجزةوالحرب. هذا من شأنه حدوذ اضطراب فري تروازن الدولرة فتصربح القواعرد القانونيرة 

 مواجهة هذه الظروف ويصبح من الضرروري مواجهتهرا بقواعرد اسرتثنائية، ينرتج عنهرا توسرع فري سرلطات

 الضبط الإداري واستحواذ السلطة التنفيذية على كل السلطات.

لقاضري تقوم مس ولية الإدارة في الظروف الاستثنائية على أساس المخاطر، أي بدون خطرأ حيرذ يكتفري ا -9

 ي الضرر والعلاقة السببية بين الضرر والإجراء الضبطي ليحكم بمس ولية الإدارة.بركن

 وختاما نأتي على تقديم جملة من الاقتراحات والتي نوردها على النحو الآتي:

تحديررد مجررال مبرردأ المشررروعية: وهررذا مررن خررلال تحديررد اختصاصررات كررل جهررة ضرربطية علررى حرردا وبيرران -1

 مانكرل ضربط إداري غيرر الأهرداف العامرة وذلرك لتسرهيل رقابرة القضراء وضرالأهداف المراد تحقيقها من 

 عدم إفلات الإدارة من الرقابة القضائية

سريم ج تحديد مجال الحريات الأساسرية خصوصرا أثنراء الظرروف الاسرتثنائية لمرا لهرذه الظرروف مرن ترأثير -2

 على الحريات بما تمنحه لردارة من اختصاصات موسعة

ك يظرل سيع دائرة إخطرار المجلرس الدسرتوري مرن قبرل التعرديل الدسرتوري الأخيرر إلا أن ذلربالرغم من تو -3

ي لدستوري فرغير كافي، ذلك أن امتداد دائرة الإخطار إلى الأفراد من شأنه أن يساهم في فعالية المجلس ا

 تشديد الرقابة على النصو  التشريعية الصادرة.

 في القول إنه تمت الإجابة على الإشكالية المطروحة ومن خلال ما سبق والتوصيات الواردة يمكن

 بداية البحذ إذا أن المشر  وضع لسلطات الضبط تقيدات لضمان التوازن بينها وبين الحريات العامة.
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 .2010، ة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنانمقارن
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دارات ومي لرصمبدأ المشروعية والرقابة على اعمال الإدارة، الق الله،عبد الناصر عبد أبو سمهدانه  .35

 (.2014الطبعة الأولى،( د. ب ي.  القانونية،

 د، ب ي، ا رمز محمد عمار، حقوق الإنسان،( د. د. ن ي، الطبعة الأولى،( الله،عبد المكي نعمت  .36

2010). 

 ة، سنةالثالثة ، الجزائر، الطبعوالتوزيعالوجيز في القانون الاداري، دار جسور للنشر  عمار،بوضياف  .37

2015. 

 .2016القانون الإداري، الطبعة الثالثة، دار الثقافة، عمان،  علي،محمد  الخلايلة د. .38

لى، الأوعة الطب (،الجوانب النظرية والعملية للضبط الإداري، يدراسة مقارنة فوزي،محمد  ويجين د. .39

 .2016مصر  المنصورة،فكر والقانون،  دار

ة، الجديددور القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات، دار الجامعة  سليم،ياسين كاوة  .40

 .2016، الاسكندرية

العلوم لحقوق وا"ملخَّ  في مقياس الحريّات العامة"، السنة الثاّلثة، قسم حقوق، كليّة  أحمد،عبادة  .41

 .2019السياسيّة جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 

 .2021 سلميان، طبعةهندون الوجيز في الضبط الاداري وحدوه، الدكتورة  .42

 ين.لسان العرب، دار المعارف، الجزء الثامن والعشر، ابن منظور .43

 -قارنةمدراسة تحليلية  -طارق صديق رشيد حماية الحرية الشخصية في القانون الجنائي ردي،  که .44

 الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، دون سنة نشر.

ارة ي للتِّجعلاقة الفرد بالسّلطة في ظل الظّروف الاستثنائيّة، م سّسة الطوبج فتحي،أحمد سرُور  .45

 عة والنشر، القاهرة، د س ن.والطّبا

 ئر، د.س.زاالمنازعات الإدارية، دار هومة، د.ط، الج القادر،عبد عدو  .46

 هرة.القاالنظم السياسية والقانون الدستوري، دار الفكر العربي،  محمد،سليمان الطماوي د.  .47

ات المطبوع ر، دا1الضبط، طرقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال  حلمي،الدقدوقي  .48

 الجامعية، مصر.

 د س ن. مصر، الجديدة،دار الجامعة  الإدارة،على أعمال  والرقابةالقضاء الإداري  سامي،جمال الدين  .49
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 ثانيا: الَطروحات والرسائل والمذكرات الجامعية:

 أطروحات الدكتوراه -أ

 -كتوراةالاستثنائية، رسالة دمحمد شريف إسماعيل عبد المجيد، سلطات الضبط الإداري في الظروف  .1

 .1979عين شمس،  -دارسة مقارنة

ة رسال ري،رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإدا الجواد،حلمي عبد الدقدوقي  .2

 .1987دكتوراه، جامعة القاهرة، 

امة، لعسلطات الضبط الإداري في مجال ممارسة حرية الاجتماعات ا أحمد،محمد فتح الباب السيد  .3

 .1993دارسة مقارنة، رسالة دكتوره، جامعة عين شمس، 

عامة، سلطات الضبط الإداري في مجال ممارسة حرية الاجتماعات ال أحمد،محمد فتح الباب السيد  .4

 .1993دارسة مقارنة، رسالة دكتوراه، 

ي فنائية الاستثمقدود مسعودة، التوازن بين سلطات الضبط الإداري والحريات العامة في ظل الظروف  .5

 .2017/2016الجزائر، رسالة دكتوراه، قسم الحقوق، كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 

 رسائل الماجستير:-ب

وس  .1 ق، سم الحقوقجستير، النّظام القانوني للحريّات العامّة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الما مريم،عرُّ

 .1999الجزائر، كليّة الحقوق والعلوم الاداريّة، جامعة 

 كلية الحقوق الظروف الاستثنائية والرقابة القضائية، مذكرة ماجستير في القانون العام، حمزة،نقاش  .2

 .2010/2011السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة،  والعلوم

رة دة عليَت الوارِ الضّمانات الدُّستوريّة لِحِماية حُرمة الحياة الخاصّة وللاستثناءا الحَبيب،بسادات  .3 ها، مذكِّ

يدي سليابَس، اجيلالي شهادة الماجِستير، قِسم حقوق، كلُيّة الحُقوق والعلُوم السِياسِيّة، جامِعة ال لنيل

 .2012بلَعباّس،

لمسان لقايد تحدود سلطات الضبط الإداري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر ب حياة،غلاي  .4

2014/2015. 

 ، الجزائرماجستير، جامعة ابوبكر بلقايد، تلمسان الإداري، رسالة، حدود سلطات الضبط  ياةحغلاي  .5

2014-2015 

لقانون اير، في ائري، مذكرة ماجستحالة الظروف الاستثنائية وتطبيقاتها في الدستور الجز نجاة،تميمي  .50

 .2002/2003فر  الإدارة والمالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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 الماستر:-ج

ائري، يع الجزقادة ، ضَمانات وضوابِط حريّة التعبير في ضوء الشَّريعة الإسلاميّة والتَّشربوغازي  .1

رة ليابَس، جيلالي امِعة الوالعلُوم السياسيّة، جا لنيل شهادة الماسترَ، قانون الإعلام، كلُيّة الحقوق مذكِّ

 .2015، سيدي بلعبَاّس

شهادة  ة لنيلحاج أمحمد عبد لله، حريّة الاجتما  وحق تكوين الجمعياّت في التشّريع الجزائري، مذكر .2

 .2018الماستر، قسم الحقوق، كليّة الحقوق والعلوم الإنسانيّة، جامعة أحمد دراية، أ درار، 

ماستر، هادة الدور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريّات الأساسية، مذكرة لنيل ش توفيق،شيبان  .3

 .2019،قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم

كرة ئري، مذالموازنة بين سلطات الضَّبط الإداري والحريات العامّة في التشريع الجزا فضيلة،عربي  .4

دة، اهر، سعيي الطلنيل شهادة الماستر، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسيّة، جامعة الدكتور مولا

2020. 

مد عة محلحقوق جامبوخروبة سفيان، سالمي سهام، مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في ا .5

 2021/2022بوضياف، كلية: الحقوق والعلوم السياسية، بالمسيلة 

 

 مذكرات المدرسة العليا لقضاة-د

 مذكرة ،العامة، دور القضاء الإداري في الموازنة بين الضبط الإداري والحريات  سامية،منصوري  .1

 .2008.2015فترة التكوين  ،18المدرسة العليا القضاء الدفعة  التخرج لتيل إجازة

 

 ثالثا: المحاضرات الجامعية:

قِسم  لسياسية،العلوم "مُحاضَرات في الحُريّات العامّة والقانون المُقارِن"، كلية الحقوق وا مصطَفى،بوُّادي 

 .2014ماستر، قانون عام، جامِعة مصطفى إسطمبولي، معَسكَر،

 

 رابعا: المجلات:

ة. ـنة الحاديـالس، ة.ـس الدولـة مجلـمجل النظرية العامة للضبط الإداري، محمود،سعد الدين الشريف  .1

 .1962.،القاهرة،. عشر

ة سي ، مجلالفرن عبد الفتاح عبد الحليم عبد البار، الانحراف في استعمال الإجراء في قضاء مجلس الدولة .2

 .1980 مصر، ،01العدد  الإداري،العلوم 

نية القانو مجلة العلوم الاستثنائية،الحماية القضائية للحريات الأساسية في الظروف  مسعود،شيهوب  .3

  .1998 ،01جامعة الجزائر، العدد، والإدارية، والاقتصادية
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، ديسمبروأكتوبر  ،21إدارة قضايا الحكومة العدد  الاستثنائية، مجلةبراهيم نظرية الظرف ادرويش  .4

1966. 

ت امعة تكريجمقارنة، مجلة  الطوارئ، دراسةالقانوني لحالة  الله، تنظيمأحمد عبد  ودولتنعمة أحمد  .5

 .02،2005للعلوم الإدارية العدد 

لة مج لإلغاء،افي دعوة  ومحلهالرقابة على تناسب القرار الإداري  أمال،تمام  ويعيشعبد العالي حاحة  .6

 .05العدد  الجزائر،جامعة محمد خيضر بسكرة  القانوني،المنتدى 

 

 خامسا: الملتقيات:

يمان سلون، هند الاستثنائية، للدكتوراة.الملتقى الوطني الافتراضي لسلطات الضبط الإداري في الظروف 1

 .2021جوان 27الطبعة الاولى، المنعقد يوم 

 

 سادسا: المواثيق الدولية:

دنية حقوق الملق بالالمتعالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة التاسعة الفقرة الأولى من العهد الدولي  .1

 .، المادة الخامسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان1966والسياسة 

 

 سابعا: النصوص التن يمية:

 الدساتير:-أ

 .2016مارس  7، الم رخة في 14، المنشور في ج ر العدد 2016التعديل الدستوري  .1

، الصادر 82د للجمهورية الجزائرية، العد ، الجريدة الرسمية52، المادة 2020الدستور الجزائري لسنة  .2

 .2020ديسمبر  30بتاريخ 

 

 القوانين:-ب

، المتضمن 25/  02/  2008الموافق ل  1429صفر عام  18، الم رخ في 09.08القانون رقم  .1

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية

 3 في ، الم رخة37ر العدد  بالبلدية، ج ، المتعلق2011جويلية  22في  ، الم رخ10-11قانون  .2

 .2011جويلية 

 12يتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية العدد  ،2012فبراير  21 ، الم رخ07-12القانون رقم  .3

ية رقم ، الجريدة الرسم2016، المتضمن التعديل الدستوري 2016، الم رخ في مارس 01-16القانون  .4

 .2016لسنة  14
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 الَوامر:-ج

، 6در، العدالقانون البلدي المنشور في ج  ، يتضمن1967جانفي  18الم رخ في 24 /67الامر رقم .1

 ، المتعلق بقانون البلدية.08-90، الملغى بقانون1967جانفي  18 الم رخة

 ق، المتعل10-11، المعدّل والمتمم للقانون رقم 2021أوت  31في  ، الم رخ13-21الأمر رقم  .2

 بالبلدية.
 

 المراسيم:-د

لجماعات ، المحدد لصلاحيات وزير الداخلية وا1994اوْت  10الم رخ في  274ـ94المرسوم التنفيذي  .1

 21ي ف ، الم رخة53 الرسمية، العددالمحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المنشور في الجريدة 

 .1994اوت

 .1994اوْت  10في  الم رخ 274ـ 94المرسوم التنفيذي .2

ار وباء بتدابير الوقاية من انتش ، يتعلق2020مارس  21الم رخ في  69-20التنفيذي رقم المرسوم  .3

 .15ومكافحته، الجريدة الرسمية العدد ) 19 -كوفيد (فيروس كورونا

 

 ثامنا: المواقع الإلكترونية:

 .11.52على الساعة  2025ماي  05تم الاطلا  عليه بتاريخ  Elbiled.net – Officielالموقع  .1

2. ministre.gov.dz/ar-https://www.premier  11:55، 15/05/25تم الاطلا  عليه بتاريخ 

 

 تاسعا: المراجع باللغة الَجنبية:

1. Jeorges Vedel et pièrre Delvolvé, droit administratif 11éme éd, paris puf-1990. 

2. Paul Bernard, la notion d’ordre public en droit administratif, Thèse, Montpelier, 

1959. 

3. TREMEAU (J) La réfère- liberté : insrement de protection de droit de propriété 

A.J. 2003. 

 

 

https://www.premier-ministre.gov.dz/ar
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 :الملخص

تناولت هذه الدراسة العلاقة المعقدة بين الحريات العامة وسلطات الضبط الإداري، مبينة دور الدولة في 

حماية النظام العام دون المساس بالحريات. وركّزت على التوازن الضروري بين السلطة والحرية، خاصة 

في الظروف الاستثنائية، كما ناقشت الضمانات القانونية والرقابة القضائية على أعمال الإدارة. وتناولت 

ميةالحالة الجزائرية كأنموذج مختلط بين التشريع الفرنسي والمرجعية الإسلا  

الظروف الاستثنائية /3الضبط الاداري /2كلمات مفتاحية: الحريات العامة   

Abstract: 

This thesis explores public freedoms in relation to administrative police powers, focusing 

on the balance between individual rights and public order, especially in exceptional 

situations. It highlights how administrative regulation can both limit and protect 

freedoms. 

 Keywords: Public Freedoms, Administrative Police, Exceptional Circumstances. 

situations 

Résumé : 

Ce mémoire examine les libertés publiques en lien avec les pouvoirs de police 

administrative, notamment dans les situations exceptionnelles. Il met en lumière 

l'équilibre entre liberté individuelle et ordre public à travers les mécanismes de régulation 

administrative.  

Mots-clés : Libertés publiques, Police administrative, Circonstances exceptionnelles. 

Résumé 

Ce mémoire étudie les libertés publiques à travers le prisme des pouvoirs de la 
police administrative, en mettant en évidence la nécessité de concilier les droits 
individuels avec les exigences de l’ordre public, notamment en période de 
circonstances exceptionnelles. Il met en lumière comment les mécanismes de 
régulation administrative peuvent constituer à la fois une limite et une garantie 
pour ces libertés. 
Mots-clés : Libertés publiques, Police administrative, Circonstances 
exceptionnelles. 
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